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عرف العالم خلال الألفیة الأخیرة موجة من التغیرات و التطورات التي مست مختلف 

الاقتصادیةفبظهور التكتلات .الاقتصاديجوانب الحیاة، خاصة منها تلك المتعلقة بالجانب 

المبادلات ازدادتوالمنظمات الدولیة التي تطالب برفع الحواجز والقیود أمام التجارة الدولیة، 

حتى الاستثماراتنشطت حركة رؤوس الأموال وتوسعت التجاریة والمعاملات المالیة ف

.البعضیبعضهاالدول مرتبطة اقتصادیاتصارت 

اختصار، أدى إلى تصالالإ و تكنولوجیات الإعلامرع في االمتسإن التطور الكبیر و

تقاسم یفتحوّل العالم إلى قریة صغیرة شعوب و الثقافات، الالوقت و المسافات و كذا تقریب 

أهلها الأفكار والآراء، ممّا سهل فتح الباب أمام كل مؤسسة تملك الإمكانیات وتسعى للتوسع 

استقطابلغزو أسواق جدیدة و الوصول إلى مستهلكین في بلدان عدیدة من خلال والانتشار

.جدیدة للتسویق الدولي للمنتجاتقناةتوفر الانترنتأكبر عدد ممكن منهم، فشبكة 

متعددة الجنسیات من النفاذ بسرعة مؤسسات العالمیة و الشركات اللقد تمكنت أكبر 

نتاج أحدث التكنولوجیا و تحكمها في أسالیب الإلامتلاكهاوسهولة إلى أسواق الدول النامیة، 

لحاجات و رغبات الأفراد و العمل على إشباعها بشكل یضمن  هاوالتوزیع، من خلال دراست

.ولاء المستهلك لسلعها

باقي الدول النامیة، مجبرة  رارت الجزائر على غراصلمي االع الانفتاحفي ظل هذا 

الأجنبیة، فأقامت الشراكات مع والاستثماراتسات العالمیة على فتح أسواقها أمام المؤس

وشجعت دخول رؤوس الأموال الخارجیة لإنشاء ،)كالشراكة الأورومتوسطیة(ل المجاورةو الد

وتحقیق الرفاهیة الاقتصادیةالمشاریع الإنمائیة، في محاولة منها لدفع عجلة التنمیة 

، غیر أنها وجدت نفسها قد تحولت إلى مجرد سوق لعرض مختلف المنتجات الاجتماعیة

.الأجنبیة، فكان من الضروري إعادة النظر في سیاستها المطبقة و مناهجها المتبعة
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فالبنوك التجاریة تلعب دورا أساسیا في التجارة الخارجیة، إمّا من خلال توفیر التمویل 

، أو عن طریق )ة الإستیرادیللقیام بعمل(لمستوردلو ) رةإنتاج السلعة المصد(لمصدراللازم ل

تسهیل التسویة المالیة الناشئة عن الصفقات الدولیة بتحصیل حقوق المصدر المستحقة على 

.المستورد

رغم أن كل عملیة تجاریة تستوجب عملیة نقدیة، غیر أن تعدد اللغات والعملات

الأنظمة السیاسیة، یؤدي في أحیان كثیرة إلى حدوث اختلافو  الاقتصادیةوتباین القوانین 

الشيء ،لال أحد الأطراف بواجباته نحو الطرف الآخرالمشاكل و نشوب النزاعات بسبب إخ

.یتخوفون من المخاطرة في الأسواق الخارجیةالاقتصادیینالذي یجعل المتعاملین 

شروط اللازمة لضمان عامل الحمایة و توفیر الالاعتبارفكان لابد من الأخذ بعین 

تعاملین مالسیر الحسن للصفقات التجاریة، بإعطاء الضمانات الكافیة لخلق الثقة بین ال

المعاملات الجزائریین والأجانب من خلال إشراف البنك على المبادلات الدولیة وقیامه بكل

التي وضعتها غرفة التجارة الدولیة من أجل تغطیة المخاطر انونیةقالمالیة، وفق قواعد 

د بدقة مجموعة طرق و وسائل تحدّ تتمثل في،الاقتصادیونن و یمكن أن یتعرض لها المتعامل

استعمالاها لعل أهمها وأكثر و حقوق و واجبات كل طرف تجنبا لحدوث الخلافات والنزاعات، 

لدفع لالمشرع الجزائري الوسیلة الوحیدة جعله ذيالمستندي الالاعتمادالخارجیة  ةفي التجار 

تكریس سیاسة ل كمحاولة2009یة التكمیلي لسنة مقابل الواردات حیث جاء قانون المال

 ةمادال ، حیث نصتالدولة الرقابیة حول كل ما یتعلق بجانب الجبایة والتجارة الخارجیة

  .فقط المستنديالاعتمادبواسطة ایتم دفع مقابل الواردات إجباریعلى أنّ منه)1(96

المستندي كتقنیة وحیدة لدفع قیمة الواردات الجزائریة، وجدت الاعتمادوبعد فرض

نفسها عاجزة عن توفیر المواد و اللوازم الضروریة لعملیة الإنتاج نظرا المؤسسات المنتجة

، 2009یولیو سنة 22الموافق ل 1430رجب عام 29مؤرخ في 09_01من الأمر رقمفقرة أولى  96 المادة-1

.4، ص 44 .ع ج ر، 2009ضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة یت
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    قةإعادة النظر في القوانین المطبمن الخارج، فكان من الضرورياستیرادهاتكلفة لارتفاع

، لذلك صدر قانون المالیة الاقتصادیةكل القطاعات احتیاجاتوبلورتها بما یتماشى و 

:بحیث جاء فیه مایليكحل لهذه المشكلة 2010التكمیلي 

22المؤرخ في 01_09من القانون رقم 69تعدل و تتمم أحكام المادة :44المادة "

:و تحرر كما یأتي2009ضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة و المت2009یولیو 

  .فقط المستنديالائتمانیتم دفع مقابل الواردات إجباریا بواسطة :69المادة 

المستندي الواردات من المواد الداخلة في الائتمانغیر أنه تعفى من اللجوء إلى

:الصنع و قطاع الغیار التي تقوم بها المؤسسات المنتجة شریطة أن

.تستجیب هذه الواردات بصورة حصریة لمتطلبات عملیة الإنتاج_

طلبیات المجمعة السنویة المحققة في هذا الإطار مبلغ ملیوني اللا تتجاوز _

.بة لنفس المؤسسةبالنس) دج2.000.000(دینار

.الصارم لهذا التحدیدالاحترامتكلف السلطة النقدیة بالسهر على _

توطین العملیة مهما كانت طریقة التزامالمؤسسات المعنیة من الاستثناءلا یعفى هذا 

  .الدفع

.المستنديالائتمانالتزامتستثنى الواردات المتعلقة بالخدمات من 

.)1()......."الباقي بدون تغییر....(المكلف بالمالیة تحدد سلطة النقدیة و الوزیر 

، یتضمن قانون 2010غشت 26الموافق 1431رمضان عام 16مؤرخ في 01-10من الأمر رقم 44المادة-1

  .49 .ع ج ر، 2010المالیة التكمیلي لسنة 
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طلبیات وهو الدج مبلغ سنوي لمجموع 2.000.000لكنه في المقابل حدد ما قیمته 

أن نشاطها في أغلب الحالات باعتبارمبلغ غیر كافي خاصة بالنسبة للمؤسسات الكبرى، 

.قطاع الغیار و كمیات المواد الأولیة اللازمة للإنتاجلاستیرادیتطلب أضعاف المبلغ 

1926منذ سنة )CCI(المستندي سعت غرفة التجارة الدولیةللاعتمادونظرا لأهمیة 

رت المحاولات في مؤتمر غرفة التجارة لتوحید الأعراف والعادات في صیغة موحدة لها، وتكرّ 

ت فیه ما یسمى الیوم القواعد الذي أقرّ 1933ة المنعقدة في فیینا عام الدولی

أعیدت صیاغة هذه والعادات الموحدة للإعتمادات المستندیة وبعد الحرب العالمیة الثانیة 

2007لتعدل سنة 1993سنة 500القواعد عدة مرات آخرها كان بإصدار النشرة رقم 

.و التي تعتبر آخر تعدیل یعمل به حالیا600بإصدار النشرة 

المستندي تعهد كتابي صادر من بنك بناء على طلب مستورد بضائع لاعتمادابما أن 

حدود مبلغ معین لصالح مصدرها، یتعهد فیه البنك بدفع أو بقبول سفتجة مسحوبة علیه في

والتي تظهر الاعتمادد، مقابل إستیلامه مستندات الشحن طبقا لشروط ولغایة أجل محدّ 

یقع على الاعتمادو بقبول البنك فتح .)1(ار محددةشحن بضاعة معینة و بمواصفات و أسع

الذي یوضح فیه الشروط الاعتمادبإبلاغ المستفید ببنوده عن طریق خطاب الالتزامعاتقه 

بعدها تأتي مرحلة قبول المستندات التي یقع .الموضوعة من قبل العمیل الآمر في تنفیذه

العمیل الآمر المتمثل في فحص المستندات تجاه، أولهما التزامینفیها على البنك أخطر 

فكون عملیتي الفحص والتنفیذ تعتبران أدق .الاعتمادثانیهما تجاه المستفید المتمثل في تنفیذ 

مدى قیام مسؤولیة البنك المصدر و أعقد مهمة یقوم بها البنك هذا ما دفعني للتساؤل حول 

.؟عتمادالابفحص المستندات و تنفیذ  دیفتسملاو  رملأا لیمعلا تجاه

ار الوسام للطباعة ، دالاقتصادیةصلاح الدین حسن السیسي، إدارة أموال و خدمات المصارف لخدمة أهداف التنمیة -1

.183، ص 1998،بیروت ،
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البنك المصدر في التزامعلى التساؤل سأحاول التطرق بدایة إلى دراسة وللإجابة 

مسؤولیة البنك ، ثم إلى)الفصل الأول(الاعتماددي بفحص المستندات وتنفیذ المستنالاعتماد

.)الفصل الثاني(هذا الالتزامعن 
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، أو عدم قیامه به على الاعتمادیتوقف الحكم على قیام المستفید بالتزامه بموجب عقد 

لا، فبمجرد قبول البنك  أو الاعتمادما إذا كانت المستندات التي یقدمها مطابقة لشروط 

لصالح المستفید یقع على عاتقه التزام من أعقد الاعتمادالمصدر طلب عملیة فتح 

الالتزامات یكون تجاه الآمر والمتمثل في فحص المستندات، فنتأكد من قیام المستفید بتنفیذ 

بالتالي عند التأكد من مطابقة و التزامه بفحص المستندات التي یقدمها للبنك المصدر، 

ن على البنك المكلف بالتنفیذ أن كو الموضوعة من قبل العمیل الآمر یالمستندات للشروط

بدفع قیمته بالطریقة المتفق علیها، سواء بالدفع عند الاطلاع أو الدفع الاعتمادیقوم بتنفیذ 

هو الالتزام الذي یقع على البنك المصدر اتجاه الاعتمادالمؤجل القبول أو الخصم، فتنفیذ 

.المستفید

یتوزع الاعتماددر بعملتي فحص وتنفیذ زام البنك المصهذا ما یجعل دراسة موضوع الت

وعلى التزامه )ولالأ مبحث ال(الآمر والمتمثل بفحص المستندات التزامه في مواجهة العمیل

.)ثانيالمبحث ال(الاعتمادفي مواجهة المستفید والمتمثل في تنفیذ 
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:المبحث الأول

بفحص المستنداتتجاه العمیل الآمرالتزام البنك المصدر

ات المستندیة یتعامل فقط بالمستندات ولا الاعتمادالبنك في عقود استنادا إلى أن

یتعامل بالبضائع أو الخدمات، فیقع على عاتقه التزام مهم و هو فحص المستندات الذي 

ؤولیة مزدوجة أولا یتطلب قدرا كبیرا من الدقة حتى یجنب نفسه المسؤولیة، حیث تكون المس

بائع في حال رفضه المستندات المقدمة إلیه رغم أنها سلیمة و مستوفیة تجاه الیعتبر مسؤولا 

الاعتماد، و من ناحیة أخرى یعتبر مسؤولا أمام عمیله في حالة دفعه قیمة الاعتمادلشروط 

.للمستفید مقابل مستندات غیر سلیمة

ات یتطلب دراسة دراسة موضوع التزام البنك المصدر بفحص المستندو علیه یظهر أن 

مطلب ال(و الفحص التفصیلي لها )ولالأ مطلب ال(للمستندات كل من الفحص الشامل

.)ثانيال

:المطلب الأول

للمستنداتالفحص الشامل

المستندي تسمیته من أن المستندات هي الأداة الوحیدة التي یقوم الاعتمادیستمد 

متى الاعتماد، فیكون للمستفید الحق في قیمة الاعتمادعلیها التعامل بین ذوي الشأن في 

ا تحقق من سلامة هذه تقدم بهذه المستندات، كما أن البنك لا یقوم بالتزامه بالدفع إلا إذ

ور البنك في فحص ، و هنا یبرز دالاعتمادو مطابقتها لشروط خطاب المستندات

لى قرار قبول هایة إالمستندات للتوصل في النبضوابط فحص و تدقیقالمستندات بتقیده 

.أو رفضهاالمستندات
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إلى فرعین أعرض في الفرع الأول المستندات وعلى هذا الأساس أقسم هذا المطلب

.لمستنداتضوابط تدقیق امحل الفحص و أعرض في الفرع الثاني 

:الفرع الأول

المستندات محل الفحص

الاعتمادعمیل الآمر في عقد المستندات التي یحددها الكلیكون على المستفید تقدیم

)1(وإذا لم یحددها الخطابالاعتماددون استثناء ویجب أن یحددها البنك في خطاب 

وثیقة التأمین و الفاتورة التجاریة المستندات و  كل من سند الشحن،عتبرلا عدادًا  ولا نوعًا أ

.الرئیسیة التي یجب أن یقدمها المستفید

نستنتج أنه یمكن تقسیم المستندات المقدمة من طرف المستفید لیقوم البنك بفحصها إلى 

ط  تقدیمها، و التي ذكرناها مستندات رئیسیة لا تكاد تخلو صفقة في التجارة الدولیة من اشترا

ات إضافیة لا تقدم إلا سند الشحن وثیقة التأمین، الفاتورة التجاریة، بالإضافة إلى مستندآنفا،

، تختلف بحسب ظروف كل صفقة كشهادة المنشأ           الاعتمادإذا اشترطت في خطاب 

.أو النوعیة أو الصحیة

:المستندات الرئیسیة: أولا

)2(الفاتورة التجاریةو وثیقة التأمین، و العرف في البیع على تقدیم سند الشحن، أستقر

تنفیذ البائع لواجبه في تقدیم المستندات المنصوص  على باعتبارها الحد الأدنى الذي یدل

علي الأمیر إبراهیم إسماعیل، التزام البنك بفحص المستندات بالنسبة للاعتمادات المستندیة في عقود التجارة الدولیة    -1

.104، ص 2002ومسؤولیته  رسالة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، 

.87، ص 1994الریاض، ،المستندي، شركة العبیكان للنشرالاعتمادن إسماعیل، التزام المشتري بفتح یمحمد حس-2
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المتعلقة بالقواعد و الأعراف الموحدة 600و ما بعدها من النشرة 18علیها في المادة 

.للاعتمادات

:وثیقة النقل-1

تنوع عدد و نظرا لت600النشرة من 27إلى 20من تحكم مستندات النقل المواد

محددة سیقوم و الشحن، و هي عبارة عن سند یفید استلام الناقل لبضائع وسائل النقل

الاتفاق علیها مع برا أو جوا وفقا للطریقة التي یتم  أولى أخرى بحرا بنقلها من منطقة إ

:وعلیه فإننا نجد)1(المستنديالاعتمادو تماشیا مع شروط النقل الواردة بمشتري البضاعة

:الشحن البحريوثیقة - أ

)2(تصدر عن شركة النقل البحري مفادها استلامها ممتلكات لنقلها من منطقة لأخرى

.)3(وهي بمثابة الإیصال الذي یثبت استلام البضاعة من قبل الناقل تمهیدا للشحن

یجب أن البحريفإن وثیقة الشحن600من النشرة 20بالعودة إلى نص المادة 

:تضمن ما یلي

ینة أو وكیل مسمَّى أو معین من الناقل، توقیعه أو توقیع موكله أو من ربان السفاسم 

ربان میناء التحصیل و التفریغ، نوع البضاعة ووزنها الصافي و كیفیة دفع نفقات الشحن 

.عند میناء الشحن أو عند الوصول و من یتحملها

:لى عدة أنواع نذكر أهمهاتنقسم وثائق الشحن البحري إ

.65، ص 2003-2002ات المستندیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، الاعتمادسعید عبد العزیز عثمان، -1

ص ، 2004ماهر شكري، العملیات المصرفیة الخارجیة، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، الطبعة الثانیة، -2

268.

3- PRISSERT Pierre, Les opérations bancaires avec l’étranger, éditeur collection banque

ITB, 5eme édition, France, 1999, p 98.
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:الشحن البحري القابلة للتداولوثیقة -

هیر لشحنوتكون قابلة للتظ)1(تحدد المشحون إلیه"غیر مباشرة "تسمى كذلك وثیقة 

.)2(المستنديالاعتمادآخر، و تعتبر الأكثر استخداما في نطاق 

:وثیقة الشحن النظیفة-

وثیقة هي الوثیقة التي لا تحمل أیة ملاحظة بوجود أي عیب في البضاعة و هي 

.)3(تملك قابلة للتداول لأنها صادرة لأمر، عقد شحن و تعتبر إیصال باستلام البضاعة

:وثیقة الشحن الشاملة-

تصدر الوثیقة عن شركة الشحن التي ستحمل باخرتها البضاعة خلال جزء من 

نص الوثیقة، فهي إذا وثیقة لة الرحلة على سفینة أخرى بموجبالرحلة ولكنها تتعهد بتكم

.)4(ي أكثر من سفینةتغط

:وثیقة الشحن الخاضعة لعقد استئجار سفینة-

تذكر وثائق الشحن أو جزء منها، لا وهي وثیقة صادرة بموجب عقود تأجیر السفینة

تأجیر شروط الشحن تخضع لعقد  أن إلى بالإشارةهذه جمیع تفاصیل الشحن بل تكتفي 

.)5(السفینة

.276، ص سابقماهر شكري،  مرجع-1

.69، ص سابقمرجعسعید عبد العزیز عثمان،  -2

.279، ص نفس المرجعماهر شكري، -3

.48، ص 2001ات المستندیة، مركز الكتاب الأكادیمي، الاعتمادجمال یوسف عبد النبي، -4

المستندي، دار وائل للنشر والتوزیع، الاعتمادفیصل محمود النعیمات، مسؤولیة البنك في قبول المستندات في نظام -5

.115، ص 2005عمان، الأردن، 
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:وثیقة الشحن الجوي-  ب

)1(نقل ووصل استلام و شحن البضاعة تصدر عن شركات الطیرانوهي بمثابة عقد 

ة اع النقل حینما تكون البضاعة خفیفبناءا على طلب الشحن، یستعان بهذا النوع من أنو 

لها بسرعة فائقة إلى بلد تكون هناك حاجة لوصو عندماأو ذات قیمة ثمینة أوالوزن 

.الوصول

:وثیقة الشحن البري -ج

دیة  حیث تصدر وثیقة شحن عن ك الحدیكبالسیارات أو بالسوهي وصولات شحن 

ن تكون موقعة یجب أو مؤسسة السكك الحدیدیة أو الشركة التي تملك الخطوط الحدیدیة، 

أو وكیل معتمد لها، أما وصولات الشحن بالسیارة تصدر عن شركات تتعاطى من الشركة 

ن القول أن وثیقة الشحن البري أعمال الشحن أو شركات تمتلك السیارات الشاحنة، فیمك

.)2(وصل استلام للبضاعة المشحونة و عقد نقل بین الناقل و الشاحن

:الفاتورة التجاریة-2

هي الوثیقة التي یستعین بها البائع لیطالب المشتري بدفع قیمة ومصاریف البضاعة 

المؤسسة والشركةئع المصدر واسم اسم الباوتشمل الفاتورة التجاریة،)3(المتفق على شحنها

التي تمثلها وعنوانها، وتتضمن كشفا یبین تفاصیل كمیة البضاعة وأوصافها وأثمانها

وط تسلیم ومصاریف شحنها بالإضافة إلى تاریخ مثبت علیها، اسم المشتري وعنوانه، شر 

.ودفع قیمتهاالبضاعة 

1 - PRISSERT Pierre, op.cit, p 101.

  .51- 50ص.جمال یوسف عبد النبي، مرجع سابق، ص-2

.286ماهر شكري، مرجع سابق، ص -3
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:وثیقة التأمین-3

)المؤمن(التأمین بالتعهد لطالب التأمین تعتبر وثیقة التأمین عقد تقوم بموجبه شركة 

بتعویضه مقابل كامل أو جزء من الخسارة التي قد تلحق به نتیجة لما قد یلحق بضاعته 

المشحونة من عطل أو ضرر أثناء شحنها، وذلك في إطار شروط معینة یتم الاتفاق علیها 

الحریق، :علیهاوتتضمن قیام المؤمن بدفع رسوم تأمین محددة، وأهم الأخطار المؤمن

فهذه الوثیقة تمنح للمشتري الضمان بأن البائع أبرم عقد التأمین طبقا ....السرقة، التلف

.)1(لشروط البیع ویثبت له الحق في تقاضي قیمته في حالة تحقق الخطر المؤمن منه

المستندات الإضافیة:ثانیا

على عكس المستندات الرئیسیة، حیث الاعتمادإلا إذا اشترطت في خطاب  ملا تقد

تشترط في مجال البیوع الدولیة من طرف الآمر لضمان تسلیم بضاعة مطابقة للاتفاق وهذا 

:حسب ظروف كل صفقة، وسنذكر أهمها

:شهادة المنشأ-1

صدرت منها البضاعة التجاریة تتضمن تحدید البلد الذيهي شهادة تصدرها الغرف

)2(أو مصنع البضاعة أو البلد الذي أنتجت فیه البضاعةفي الأصل، تظهر اسم المصدر

ویجب أن تتطابق تفاصیل هذه الشهادة مع تفاصیل بقیة المستندات من جهة وشروط 

.من جهة أخرى لیتمكن البنك المبلغ بالدفعالاعتماد

ات المستندیة و الضمانات المصرفیة من النواحي الاقتصادیة والمحاسبیة      الاعتمادصلاح الدین حسن السیسي، -1

.41، ص1998والقانونیة، دار الوسام للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 

.159النعیمات، مرجع سابق، ص  ودفیصل محم-2
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:شهادة الوزن-2

المصدر هي عبارة عن شهادة تصدرها هیئات متخصصة معینة بوزن البضائع في بلد 

لبیان أوزان البضاعة و تاریخ و مكان الوزن و یجب أن لا یتعارض الوزن المدون في هذه 

.)1(نص علیه في مستند آخر مطلوبال تمالشهادة مع وزن البضاعة إذ

:شهادة النوعیة-3

طلوبة في الخبراء قبل الشحن وذلك لبیان نوعیة و مواصفات البضاعة المیحررها أحد 

، إلا أنها تعتبر الوسیلة )2(لها حجیة مطلقة في الإثبات ضد المشتري أن ، فرغمالاعتماد

  .دةلبضاعة المشحونة للمواصفات المحدالوحیدة لإثبات مطابقة ا

:الشهادة القنصلیة-4

هي فاتورة یتحصل علیها قنصل بلد المستورد المقیم في بلد المصدر أو میناء 

الجمركیة حسب الاتفاقیات المعقودة مع الدول التي الشحن، بها یتم تحدید تعریفة الرسوم 

لبضاعة المستوردة من الصنف الجیدلأنها تشیر إلى أن تلك ا،تأتي منها البضائع

أسعارها مطابقة للأسعار السائدة في أسواق بلد المصدر، یذكر أن البضاعة من إنتاج بلد و 

.)3(البائع

.160، ص سابقمرجعد مصطفى النعیمات، و فیصل محم.-1

، ص 1975المستندي و الطبیعة القانونیة لالتزام البنك، دار النهضة العربیة، القاهرة، الاعتمادالسید محمد الیماني، -2

328.

بالنسبة للاعتمادات المستندیة في عقود التجارة الدولیة ومسؤولیته، علي الأمیر إبراهیم، التزام البنك بفحص المستندات -3

.328، ص 2004دار النهضة العربیة، مصر، 
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:الزراعیةو  البیطریةو  الشهادة الصحیة -5

ضائع المستوردة لا تشكل تصدر الشهادة الصحیة عن مختبرات رسمیة مفادها أن الب

، أما )1(وتُطلب عادة عند استیراد اللحوم، الأسماك و الدجاجخطرا على صحة المستهلك

ت أن هذه الأخیرة خالیة من الة استیراد الكائنات الحیة لتثبتصدر في حفالشهادة البیطریة 

.)2(أما الشهادة الزراعیة فتفید خلو المحاصیل المستوردة من الآفات الزراعیةالأمراض،

:الفرع الثاني

ضوابط تدقیق المستندات

ستندات بإتباعه بعض ثبات التزامه أثناء قیامه بعملیة فحص المیجب على البنك إ

والمبادئ الأساسیة من القواعد والأعراف الدولیة للاعتمادات المستندیة، وذلك لیدفع  القواعد

.الاعتمادالمسؤولیة عنه عن قبوله مستندات مخالفة لما جاء به خطاب 

، ثم المبادئ )أولا(وعلى ذلك سنحاول تسلیط الضوء على معاییر مطابقة المستندات 

.)ثانیا(العامة لفحص المستندات

معاییر مطابقة المستندات: أولا 

یجب أن تكون المستندات المقدمة من المستفید مطابقة تماما للشروط الواردة في 

تطابق تامالاعتماد، ولا تقبل المستندات إلا إذا كانت بینها وبین خطاب الاعتمادخطاب 

نشرة للاعتمادات المستندیة  ة من القواعد والعادات الموحد 14ة وهذا ما نصت علیه الماد

.291ماهر شكري، مرجع سابق، ص -1

محي الدین اسماعیل علم الدین، موسوعة أعمال البنوك من الناحیتن القانونیة والعملیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -2

.907، ص 1993
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لتدقیق المستندات والمتمثلة في معیار التطابق  ا، فهناك معاییر على البنك أن یتبناه600

:المعقول والمعیار المزدوجالدقیق، معیار التطابق 

:معیار التطابق الدقیق-1

یقصد بمعیار التطابق الدقیق أنه على البنك أن ینفذ بدقة و حرفیة الشروط المنصوص 

، دون أن یكون له الحق في التقدیر أو التفسیر أو الاستنتاج، فالتزامه الاعتمادعلیها في 

بتعلیمات الآمر یكون حرفیا والدفع یكون لقاء المستندات المطابقة في ظاهرها لشروط 

لا یتطابق حرفیا مع عیار یلتزم البنك برفض أي مستنده وطبقا لهذا الموعلی،)1(الاعتماد

.)2(إذا خالف ذلك هویفقد البنك حقه في التعویض عما دفعالاعتمادشروط عقد 

الاعتمادویجب أن یكون تطابق المستندات تماما و لیس بالتقریب حیث إذا نص في 

مستندات إذا لم تكن تتضمن الالشحن یكون من میناء معین، فلیس على البنك قبول  ان على

.3میناء الشحن المعین

، وهو بصدد تقدیر )4(ضد سیمورفي قضیة میدلاند بنك deloinفیرى القاضي 

لا شك أن البنك یلتزم بأن یطبق تعلیمات عمیله حرفیا و لیس للبنك :"معیار التطابق الدقیق 

ءل عن السبب في اشتراط هذا المستند أو ذاك، أو أن یقارن بین المستندات لیقرر أن یتسا

تعطى التعلیمات  نأیها أنفع، أو ما إذا كان بعضها معتاد أو غیر معتاد، لذلك یجب أ

بوضوح كاف ومعقول حتى یلتزم البنك بها بدقة، بحیث إذا خالفها تحمل هو مخاطر هذه 

1 - STOUFFLET Jean, Le crédit documentaire, librairies techniques, Paris, 1957, p199.

.62فیصل محمود مصطفى النعیمات، مرجع سابق، ص -2

.203، ص2012ات المستندیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الاعتمادالبنك في التزاماتبلعیساوي محمد الطاهر، -3

ندیة، رسالة دكتوراه جامعة عین تات المسالاعتمادحسین الشحادة الحسین، موقف البنك من المستندات المخالفة في -4

.144، ص 2001-2000شمس
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یوجد واجب مماثل على معطي التعلیمات والشروط هو بأن المخالفات، وفي هذه الحالة 

.)1(یراعي وضعها في شكل واضح و دقیق

كل مستند على حدا فیما یتعلق بالوصف أو تضي معیار التطابق الدقیق النظر في ویق

الكمیة أو النوعیة المتطلبة في كل مستند بذاته ولیس بالنظر في المستندات مجتمعة للتعرف 

.الصفاتعلى توفر هذه

:معیار التطابق المعقول-2

معنى هذا المعیار أن البنك یفحص المستندات، فإذا وجد بها اختلاف بسیط غیر 

جوهري فإنه یقبل المستندات و یلتزم العمیل تبعا لذلك بأن یقبل هذه المستندات، فالبنك له 

البنك یمكن أن یسيء أن یرفض المستندات كما له أن یقبلها وفقا لهذا المعیار، وبالتالي فإن

.)2(استعمال السلطة الممنوحة له

:معیار التطابق المزدوج-3

یعتبر المعیار الذي یمزج بین كل من المعیارین السابقین، حیث أنه یطبق معیار 

التطابق الدقیق في العلاقة بین البنك والمستفید ومعیار التطابق المعقول الذي یطبق في 

ن القانون یحمیه ر التطابق الحرفي فإخذ بمعیاالبنك الأاختارفإذا  .العلاقة بین البنك وعمیله

مطابقة تطابقا معقولا مع شروط ذا دفع مقابل سحب مرفق بمستندات ، وإ من دعوى المستفید

.115، ص 1990ات المسندیة التجاریة، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، بغداد، الاعتمادحسن دیاب، -1

المستندي، رسالة دكتوراه القانون التجاري، كلیة الحقوق، الاعتمادنجوى أبو الخیر، البنك و المصالح المتعارضة في -2

.316جامعة عین الشمس، مصر، ص 
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هذا المعیار سببا استعمالحمیه من دعوى العمیل فهكذا یكون ن القانون یفإ الاعتماد

.)1(ترفع ضدّه ي دعوىالبنك في ألانتصار

المبادئ العامة لفحص المستندات:ثانیا

:قصر الفحص على المستندات-1

من أهم و أول المبادئ التي على البنك مراعاتها في عملیة الفحص یعتبر هذا المبدأ

المستندي الاعتمادمن القواعد و العادات الموحدة المتعلقة ب04و هذا ما نصت علیه المادة 

بطبیعته هو عملیة منفصلة عن البیع أو عن أي عقد الاعتماد « :على أن  600نشرة 

تتعامل البنوك « ةر شنلا سفن نم05بالإضافة إلى المادة »آخر قد یستند إلیه

.»بالمستندات ولیس بالبضائع  الخدمات أو الانجازات التي قد تتعلق بها المستندات

من خلال هذه النصوص یتبین بأن البنك ملزم فقط بفحص المستندات الممثلة 

الاعتمادو ذلك بمقارنتها مع ما جاء في خطاب الاعتمادللبضاعة المنصوص علیها في 

كما أنه لا یحق له تفسیر شروط .)2(الاعتمادمن غیر النظر إلى عقد البیع أو عقد فتح 

لأن دور البنك یتمثل في تنفیذ شروط قدمة لیخرج علیها،و لا شروط المستندات المالاعتماد

ل البنك مستندات غیر مطلوبة و تقدیر أو استنتاج ذاتي، فإذا قبدون تقدیم تفسیر أالاعتماد

في الرجوع على المشتري لاسترداد ما دفعه مقابل المستندات، وقد یلزم تماما فقد حقه

.بسبب ضیاع الصفقة علیهبتعویض العمیل الآمر عما أصابه من أضرار 

.73، ص سابقنجوى أبو الخیر، مرجع-1

.198بلعیساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص -2
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:الاعتمادتقدیم المستندات خلال فترة صلاحیة -2

یفتح كل اعتماد مستندي لمدة معینة یتم تحدید بدایتها و نهایتها أین یقوم المستفید 

، فإذا وجدها مطابقة له الاعتمادبتقدیم المستندات المطلوبة للبنك التي سیقارنها مع شروط 

و إذا لم تكن مطابقة له فلن )بالدفع، القبول، الدفع المؤجل أو الخصم(التنفیذ على عمل 

أو بعد الاعتمادسواء قبل فتح الاعتمادفالمستندات التي تقدم خارج مدة صلاحیة .)1(یقبلها

ا إذا رخص العمیل الآمر للبنك بالقبول له تعتبر غیر مقبولة للتنفیذ استثناءانقضاء أج

من القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة 06استنادا لنص المادة والتنفیذ، وهذا 

و هذا ما أكدته »أن ینص على مدة انتهاء التقدیمالاعتمادعلى « :  04فقرة  600نشرة 

وفي أي حال یجب تقدیم المستندات في «1993الصادرة 600من النشرة 43المادة 

.»الاعتمادموعد لا یتجاوز انتهاء صلاحیة 

600من القواعد و الأعراف الدولیة الموحدة نشرة 36وبالرجوع إلى نص المادة 

لا یتحمل البنك أي التزام أو مسؤولیة للنتائج الناجمة عن انقطاعه عن أعماله بسبب «

القوة القاهرة، أعمال الشغب، الحروب الأهلیة، العصیان المسلح، الحروب، العملیات 

أو بسبب إضراب أو احتجاب العمال عن العمل أو أیة أسباب أخرى خارجة عن الإرهابیة

لأي سبب كان ما لم یأذن العمیل الاعتمادفإنه لا یجوز مد الأجل المحدد في »إرادته

.بذلك صراحة

1-PRISSERT pierre , op,cit, p 108.
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ففحواها أنه لا تقبل 600من القواعد و الأعراف الدولیة الموحدة نشرة 33أما المادة 

المستندي  الاعتمادأوقات العمل استثناءا في حالة الرغبة في إتمام عملیة المستندات خارج 

.1و عدم تفویت مصلحة العمیل الآمر

:تقدیم مستندات كاملة من حیث العدد-3

یتوقف هذا المبدأ على إلزامیة وجود المستندات المطلوبة جمیعها من حیث عددها

وعدد كل نوع منها وعدد النسخ لكل نوع، فإذا تخلف المستفید عن تقدیم مستند واحد ثانوي

.الآمرو إلا كان مسؤولا في مواجهة عملیه، الاعتمادأو رئسیا كان، امتنع على البنك تنفیذ 

، فلا )2(وباعتبار البنك یتعامل على أساس المستندات فقط دون البضائع التي تمثلها

وإذا لم یحدد .الاعتمادیجوز للمستفید تقدیم مستند آخر في مكان المستند المطلوب في 

فإن المستندات التي یجب تقدیمها هي التي استقر علیها ،المستندات عددا و نوعاالاعتماد

العرف البنكي وهي سند الشحن، وثیقة التأمین و الفاتورة التجاریة باعتبار هذه المستندات 

.)3(الحد الأدنى الذي یدل على تنفیذ المستفید لالتزامههي 

:الاعتمادمطابقة المستندات لشروط -4

له أي  دون أن تكونالاعتمادالبنك لا یقبل إلا المستندات المتطابقة تماما مع شروط 

تقدیر أهمیة الخلاف بین لیة لا یتمتع فیها بالتفسیر أو آ وظیفةسلطة في التقدیر لأن وظیفته 

.المستندات

لیس البنك ملزما بأن یقدم التقدیم (600عتمادات المستندیة نشرة ن القواعد و الأعراف  الموحدة للام33تنص المادة -1

).خارج ساعات العمل البنكیة

الدولیة، القاهرة، 1983ات المستندیة، دراسة للقضاء و الفقه المقارن و قواعد سنة الاعتمادعلي جمال الدین عوض، -2

.181، ص 1989النهضة العربیة، دار 
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فیجب إذن أن تكون المستندات المقدمة من المستفید مطابقة تماما للشروط الواردة في 

كما یشترط ألا تكون المستندات متناقضة فیما بینها وهذا استنادا :المستنديالاعتمادعقد 

فقرة أمن القواعد والأعراف الدولیة الموحدة للاعتمادات المستندیة نشرة 16لنص المادة 

600)1(.

:فحص المستندات بعنایة معقولة-5

إمعان النظر في التفاصیل، فعلى البنك أن یمعن النظر في یقصد بهذا المبدأ

و یكون ذلك بفحص ظاهرها و هذا الاعتمادلشروط حتى یثبت مطابقتهاتفاصیل المستندات 

دات المستندیة نشرة من القواعد و الأعراف الدولیة الموحدة للاعتما14ما أكدت علیه المادة 

یجب على البنك المعین الذي یعمل في نطاق تعیینه  البنك المؤید «التي تنص على600

و البنك المصدر أن یفحصوا التقدیم لیقرروا على أساس المستندات وحدها -إن وجد–

.»ما إذا كانت هذه الأخیرة تبین أو لا تبین ظاهرها أنها تشكل تقدیما مطابقا

التزام البنك ما إذا كان التزام لتحدید مقدار العنایة المعقولة یكون بالنظر إلى وبالنسبة 

.بذل عنایة أو تحقیق نتیجةب

بتحقیق التزامالبنك هو التزامإلى أن )2(اختلف الفقه في هذه المسألة حیث ذهب رأي

البنك عندهم حرفي للتحقیق من المطابقة المادیة بین المستندات المقدمةفالتزام.نتیجة

.من غیر أن یكون للبنك سلطة في تقدیر مضمونها أو تفسیرهاالاعتمادوشروط 

كانت بالتالي یكون البنك مخطأ في كل حالة یقبل فیها مستندات غیر مطابقة، مهما 

قبول المستندات المطابقة درجة العنایة المبذولة لأن العمیل یطلب تحقیق نتیجة معینة هي 

.122نجوى محمد كمال أبو الخیر، مرجع سابق، ص -1

.127محمد الیماني، مرجع سابق، ص -2
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لتعلیماته و بالتالي لا یمكن للبنك أن یقبل مستندات غیر مطابقة، ثم یتذرع ببذله أقصى 

.درجات العنایة

     ةالبنك لا یرقى إلى درجة تحقیق نتیجالتزام إلى أن )1(في حین یذهب رأي آخر

وذلك بتسلیم المشتري مستندات خالیة من أي عیب، حیث هناك بعض الأمور التي لا یكون 

.الاعتمادالظاهر بشروط )المزورة(البنك مسؤولا عنها، كالتزویر في حالة مطابقة المستندات

إذا قام ببذل عنایة من درجة عالیة وهي عنایة التزامهوبالتالي یكون البنك قد قام بتنفیذ 

.الرجل الحریص لا العادي، وذلك نظرا لما للبنك من خبرة

وقد ضبطت مدة الفحص من قبل غرفة التجارة الدولیة بسبب غموض النشرات السابقة 

ات المستندیة تفرض التزام البنك بفحص المستندات في مدة معقولة الاعتمادالتي كانت فیها 

تحدیدها و اختلفت التطبیقات القضائیة في ذلك لتفصل غرفة التجارة الدولیة و تجعلها  دون

یكون «فقرة ب التي تنص 13وهذا ما نصت علیه المادة 500أیام بنكیة في النشرة 7

أو البنك المسمى الذي -إن وجد–أو البنك المؤید الاعتمادلدى كل من البنك مصدر 

ت معقول لا یتجاوز سبعة أیام عمل مصرفي تلي یوم تسلم یتصرف بالنیابة عنها وق

لفحصها أو اتخاذ قرار بشأن قبولها أو رفضها و تبلیغ الجهة التي تسلم منها المستندات 

.)2(فقرة أ 14حسب المادة 600و تقلصها إلى خمسة أیام في النشرة »المستندات بقراره

.108نجوى كمال أبو الخیر، مرجع سابق، ص -1

.89علي الأمیر إبراهیم، مرجع سابق، ص -2
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:المطلب الثاني

الفحص التفصیلي للمستندات

الاعتمادأن تفحص جمیع المستندات المنصوص علیها في یجب على البنوك

الاعتمادالمستندي بعنایة معقولة للتأكد مما إذا كانت تبدو في ظاهرها مطابقة لشروط 

حیث توجد شروط خاصة تختلف تبعا لنوع المستند و الوظیفة التي یقوم بها حیث یقوم 

بالإضافة إلى فحص المستندات الإضافیة)لالفرع الأو(بفحص المستندات الرئیسیة 

).الفرع الثاني(

:الفرع الأول

فحص المستندات الرئیسیة

المتمثلة في مستند النقل، الاعتمادیلتزم البنك بفحص المستندات الرئیسیة قبل تنفیذ 

وثیقة التأمین، الفاتورة التجاریة، حیث أن هذه الأخیرة لا تحتاج لأن ینص علیها بالتفصیل 

الذي یدل لیتم فحصها و هذا استنادا لما استقر العرف في البیع الدولي بأنها الحد الأدنى 

فحص وثیقة التأمین أولا، ثمعلى قیام البائع لواجبه، فسأعرض كیفیة فحص مستند النقل

.یةثانیا و أخیرا فحص الفاتورة التجار 

فحص مستنند النقل: أولا

على البنك المصدر أن یراعي عند قیامه بفحص :سند الشحن البحري-1

:البحري العناصر التالیة)1(مستند الشحن

.220السید محمد یماني، المرجع السابق، ص -1
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والتأكد من ذكر الاعتمادالتأكد من مطابقة سند الشحن البحري لشروط -

.تاریخ الشحن، و اسم الشاحن و اسم الناقل

 أواسمیا السند سواء كان)1(یلتزم كذلك البنك المصدر بتفحص شكل-

.و تعلیمات العمیل الآمرالاعتمادواردا وفقاً لشروط اذنیا او للحامل و ان كان 

بالتأكد من تقدیم كل عدد النسخ لوثیقة الشحن البحري المنصوص -

.الاعتمادعلیها في نص 

وجب الاعتمادفي خطاب الشحن في حالة تحدید الخط الملاحي مكان-

.طریقا غیر معینعلى البنك المصدر رفض سند الشحن الذي یحدد

على البنك المصدر التأكد من أن میناء الشحن ومیناء الوصول -

الاعتمادالمستندي وهذا في حالة السماح في الاعتمادمطابقین لشروط عقد 

المستندي بتفریغ البضاعة وإعادة شحنها فإنه ینبغي التأكد من أن وثیقة الشحن 

.نديالمستالاعتمادتغطي الرحلة كلها وفقا للخط الملاحي المحدد في 

یجب على البنك المصدر التأكد من أن التعدیلات الواقعة على وثیقة -

.الشحن البحري قد تم التصدیق و التوقیع علیها من قبل الشاحن

المستندي المتعلق به الاعتمادالتأكد من أن سند الشحن یحمل رقم -

.والتأكد من دفع أجرة النقل

من القواعد و الأعراف 32التأكد من نظافة سند الشحن تطبیقا للمادة -

و یقصد بذلك تضمینه شرط 600نشرة الدولیة الموحدة للاعتمادات المستندیة

.مضاف أو إشارة صریحة لوجود عیب في البضاعة أو تعبئتها

ات المستندیة من الوجهة المصرفیة، مكتبة عین الشمس، القاهرة، الاعتمادد الشحن البحري في إطار أحمد غنیم، سن-1

  .17-16 ص .، ص1997مصر، الطبعة الثالثة، 
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على البنك التأكد من البیانات التي یجب أن :سند الشحن الجوي-2

من القواعد 23المادةتشمل علیها وثیقة النقل الجوي المنصوص علیها في

خذ بعین الاعتبار مع الأ600نشرة والأعراف الدولیة الموحدة للاعتمادات المستندیة

بیانات معینة لهذه الوثیقة فعلى المستفید الالتزام بذلك حیث تتمثل هذه البیانات فیما 

:یلي

اسم الناقل أو توقیع وكیله وبیان اسم الشخص الموقع وصفته القانونیة -

.إذا كان وكیلا للناقل

.بیان قبول البضاعة للشحن-

الإشارة إلى تاریخ الإرسال و هذا التاریخ یعتبر تاریخا للشحن إلا إذا -

.احتوت وثیقة الشحن على ملاحظة محددة لتاریخ الشحن الفعلي

بیان مطار الإقلاع و مطار الوصول-

بیان أنها الأصل -

أن تتضمن أحكام و شروط النقل -

:لشحن البري بالسكك الحدیدیة أو الممرات المائیة الداخلیةسند ا_3

یجب على البنك المصدر التحقق من أن سند الشحن البري مطابق لما هو مشروط 

.)1(الاعتمادالمستندي ویتأكد من توفر جمیع الشروط التي تضمنها الاعتمادفي 

فحص وثیقة التأمین:ثانیا

مخاطر نقل البضاعة یعد عنصرا ضروریا حیث سند التأمین یكمل إن التأمین ضد 

سند الشحن، لهذا لابد على البنك المصدر أن یراعي في فحصه لوثیقة التأمین العناصر 

:)1(التالیة

.81، ص مرجع سابقي، بجمال یوسف عبد الن-1
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وتطبیقا لنص المادة الاعتمادالتأكد من مطابقة وثیقة التأمین لشروط -

عتمادات المستندیة فعلى المستفید من عد و الأعراف الدولیة الموحدة للامن القوا28

.أن یقدم للبنك المصدر جمیع النسخ المحررة من وثیقة التأمینالاعتماد

التأكد من أن وثیقة التأمین تغطي الرحلة كاملة منذ تخلي البائع عنها -

.إلى غایة تسلم المشتري لها

التأكد من أن وثیقة التأمین صدرت بنفس العملة المنصوص علیها في -

و أنه مبلغ التأمین مساوي لقیمة البضاعة وأنها صدرت في نفس التاریخ الاعتماد

.السابق له

التأكد من أن سند التأمین صادر وموقع من شركة التأمین مؤمن معتمد -

أو وكلائهم أو مفوضیهم أما إذا كان صادرا عن أشخاص آخرین كسماسرة التأمین 

.فیتعین على البنك رفض الوثیقة

من التصدیق على التعدیلات الطارئة على الوثیقة التأكد -

.التأكد من حالة المؤمن إذا كان معسرا أو میسرا-

فحص الفاتورة التجاریة:ثالثا

تعتبر الفاتورة التجاریة من المستندات الرئیسیة الواجبة التقدیم حتى ولو لم ینص 

أوصافها وسعر الوحدة منها ، حیث یتبین فیها كمیة البضاعة والاعتمادعلیها خطاب 

صها لهذا على البنك المصدر عند قیامه بفح.)2(مین علیهاأوإجمالي قیمتها وقیمة النقل والت

من القواعد والعادات الموحدة18لنص المادة استنادامراعاة وجود عناصر محددة وهذا 

:600نشرة رقم للاعتمادات المستندیة

.41صلاح الدین حسین السیسي، مرجع سابق، ص -1

.217شكري ماهر، مرجع سابق، ص-2
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ما لم الاعتمادأصدر الفاتورة باسم المشتري وفقا لشروط التأكد من أن المستفید قد -

.خلاف ذلكالاعتمادینص 

التأكد من جمیع الأسماء والعناوین الواردة في الفاتورة صحیحة ومتطابقة مع شروط -

.الاعتماد

:الفرع الثاني

)1(فحص المستندات الإضافیة

شهادة :خاصة وهيتتمثل المستندات الإضافیة في شهادات صادرة عن جهات 

.المنشأ شهادة النوعیة، شهادة الوزن، الشهادة الصحیة والبیطریة والزراعیة وشهادة القنصلیة

م فحص هذه توجود سفتجة مستندیة لابد من فحصها ویالاعتمادكما یمكن أن یشترط 

:المستندات الإضافیة عن طریق التأكد من نقاط معینة حیث

:الإضافیةفحص الشهادات : أولا

وبالكیفیة الاعتمادالتأكد من صدور الشهادة من الجهة المحددة في -

المطلوبة وإلا رفضت من طرف البنك المصدر، فإذا كان المطلوب مثلا شهادة 

بیطریة فعلى البنك أن یتأكد من أنها تحمل اسم شهادة بیطریة وأن عباراتها تفید 

فهو غیر ملزم بالتأكد من موضوعها إذا كان یفي قها بهذا الشأن لا أكثر ولا أقل،تعل

.)2(بالغرض المطلوب

.211نجوى محمد كمال أبو الخیر، مرجع سابق، ص -1

.332علي الأمیر إبراهیم، مرجع سابق، ص -2
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الاعتمادالتأكد من عدم تعارض بیانات الشهادات الإضافیة مع شروط -

من القواعد         21و باقي المستندات أي غیر مخالفة له وهذا ما ورد في نص المادة 

.)1(500و الأعراف الدولیة للاعتمادات المستندیة نشرة 

التوقیعات التي ء الشهادات الإضافیة للتصدیقات و التأكد من استیفا-

.الاعتمادیتطلبها 

.التأكد من تحقیق كل مستند لوظیفته التي وجد من أجلها-

:فحص السفتجة المستندیة:ثانیا

إلى جانب أسلوب الدفع الاعتمادتعتبر السفتجة المستندیة أسلوب یتم دفع بها ثمن 

حیث یعتمد البنك المصدر بناءا على .)2(نظیر المستندات أي الدفع النقدي أو الدفع المؤجل

طلب عمیله الآمر بدفع أو قبول أو خصم السفاتج التي یقدمها علیه المستفید عند تقدیمه 

.الاعتمادباقي المستندات المطلوبة وفقا لشروط 

السفتجة المستندیة التي قدمها المستفید  ةقق من مطابقفعلى البنك المصدر أن یتح

:للشروط الموضوعة من جانب العمیل الآمر، ذلك بالتأكد من العناصر التالیة

في  الاعتمادلیه و رقم عالتأكد من مطابقة اسم الساحب و المسحوب -

.الاعتمادالسفتجة المستندیة لشروط 

.احترام میعاد الدفع و مكانه-

عندما یطلب تقدیم مستندات (500عتمادات المستندیة نشرة من القواعد و الأعراف الموحدة للا21تنص المادة -1

على الجهة التي ستصدر هذه الاعتمادخلاف مستندات النقل و مستندات التأمین و الفواتیر التجاریة، یجب أن ینص

على ذلك، تقبل البنوك مثل هذه المستندات كما تقدم، الاعتمادالمستندات و على نصوصها و بیاناتها، و إذا لم ینص 

.)شریطة أن تتوافق بیاناتها مع أي مستند مقدم من المستندات الأخرى

.341علي جمال الدین عوض، مرجع سابق، ص-2
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الاعتماداوي مبلغ السفتجة مع المبلغ المحدد في شروط التأكد من تس-

،)1(ومساوي لقیمة الفاتورة المحررة وذلك بقیامه بعملیة المقارنة بین المستندین

والتأكد من أن عملة السفتجة هي نفس العملة المشترطة من قبل العمیل الآمر في 

.الاعتماد

.الاعتمادها اشترطتي التأكد من تقدیم المستفید لعدد النسخ ال-

.التأكد أن السفتجة المستندیة موقعة بالشكل المطلوب-

فیتبین لنا أنه على البنك التأكد من تقید المستفید بتعلیمات العمیل الآمر بشأن السفتجة 

.وإلا وجب علیه رفض السفتجة المستندیة

:المبحث الثاني

.الاعتمادتجاه المستفید بتنفیذ التزام البنك المصدر 

ق من التحقه العمیل الأمر بفحص المستندات و اتجبعد قیام البنك المصدر بالتزامه 

خر على آكما درسته في المبحث الأول، ینشأ التزام الاعتمادمطابقتها لما جاء في خطاب 

لمستندي ا الاعتمادبدفع قیمة الاعتمادتجاه المستفید المتمثل في تنفیذ لبنك المنشئ اعاتق 

مه لینقضي التزا)المطلب الأول( ةة للتنفیذ أو بالتسویة المشروطویكون ذلك بالأسالیب العادی

.)المطلب الثاني(بالتسویة النهائیة للاعتماد 

  .342 -341 ص .الأمیر إبراهیم، مرجع سابق، صعلي  -1
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:المطلب الأول

الاعتمادالوفاء بقیمة 

لمستندي في حالة تقدیم المستفید للمستندات المطابقة عن ا الاعتمادبقیمة  ءیتم الوفا

الأعراف الدولیة الموحدة للاعتمادات و  ب العادیة للتنفیذ المحددة في القواعدیطریق الأسال

أو فیها  ة، لكن في حالة تقدیم المستفید المستندات غیر مطلوب)الفرع الأول(المستندیة 

.)الفرع الثاني(نفیذ عن طریق التسویة المشروطة مخالفات فهنا یتم الت

:الفرع الأول

الاعتمادالأسالیب العادیة لتنفیذ 

الدفع الفوري أو عند الاطلاع أو : نمفي كل الاعتمادتتمثل الأسالیب العادیة لتنفیذ 

الدفع بالقبول أو الخصم، یلجأ البنك المصدر إلیها في حالة قیام المستفید  والدفع المؤجل أ

وسندرس هذه الأسالیب في .الاعتمادبالتزامه المتمثل في تقدیم المستندات التي اشترطها 

:النقاط الآتیة

:الدفع الفوري أو عند الاطلاع: أولا

 ةمن القواعد و الأعراف الدولیة للاعتمادات المسندیة نشر 7بالرجوع إلى نص المادة 

فانه الوفاء یتم عن طریق الدفع الفوري لقیمة المستندات المطابقة بمجرد تقدیمها 600

ویكون الدفع إما بالوفاء نقدا أو بالقید في حساب )1(على ذلك الاعتمادوذلك إذا نص خطاب 

توكل بنك أخر لیقدم بوإذا قام المستفید )2(لدیه حساب لدى البنك المنفذالمستفید إذا كان

1 - Bonneau Thierry, Droit Bancaire, Domat droit privé, L.G.D.J, EJA, 6 eme édition, Paris,

2005 , France, P 457.

جامعة العقید لمستندي من  الوجهة القانونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع قانون الأعمال،ا الاعتمادلیلى بعتاش، -2

.117، ص 2004حاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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قید قیمة یود التي تتم بین البنكین تنتهي بالمستندات، فالدفع یتم بموجب مجموعة من الق

.)1(المستفید لدى البنك الذي و كله المستفیدالمستندات لحساب 

وفیما یخص قیمة المبلغ التي سیدفعها البنك المقابلة للمستندات فیلزم أن لا تتجاوز 

كلمة تدل على الاعتماداستثناءا  إذا استعمل الأمر في خطاب الاعتمادد في دالمبلغ المح

 ةبالمائبتفاوت لا یتجاوز العشرة دفع المبلغبالتي تعني السماح للبنك "حوالي"التقریب 

من القواعد 30استنادا لنص المادة الاعتمادزیادة أو نقصانا عن المبلغ المحدد في 10%

.)2(600 ةدیة  نشر نعتمادات المستلإدولیة الموحدة لال الأعرافو 

بالاضافة إلى ما سبق، فالبنك المصدر مكلف بالاستعجال في عملیة التنفیذ خلال 

.كحد أقصى600ب من النشرة /14أیام حسب نص المادة 5المحددة و هي المدة 

الدفع المؤجل:ثانیا

في هذا الأسلوب یلتزم البنك بالتنفیذ عند تقدیم المستندات إلیه بتعهد بدفع قیمة 

معنى ذلك أن البائع لن .الاعتمادالمستندات في تاریخ محدد یتم الاتفاق علیه في عقد فتح 

إلا بعد حلول الأجل المتفق علیه الاعتمادیتحصل على شيء من المبلغ المتفق علیه في 

.وذلك بعد فترة من تقدیمه المستندات المطابقةالاعتمادفي عقد فتح 

1- LAHLOU Moussa ,le credit documentaire,un instrument de garantie de paiment et de

financement du commerce intenational, , Enag, edition 1999 Alger, p 21.

إن الكلمات حوالي أو (600عتمادات المستندیة نشرة الموحدة للاو الأعراف الدولیة من القواعد 30تنص المادة -2

سوف تفسر أنها تسمح بتفاوت لا الاعتمادأو سعر الوحدة المذكورة في الاعتمادتقریبا المستخدمة فیما یتعلق بقیمة 

).نقصا عن المبلغ، أو الكمیة أو سعر الوحدة التي تشیر إلیها%10زیادة أو %10یتجاوز
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ولا یعتبر دفع البنك قبل تاریخ الاستحقاق تنفیذا منه للاعتماد، وإنما یعتبر عملیة 

.)1(الاعتماددیدة عن مستقلة و ج

یكون الدفع المؤجل مفیدا للمشتري في حالة وقوع غش في البضاعة من طرف البائع 

أن یمنع البنك من التنفیذ أي من الوفاء نتیجة للغش، لكن في  رمالآففي هذه الحالة یستطیع 

مقاضاة حالة اكتشافه للغش بعد قیام البنك بالتنفیذ فالوفاء صحیح، ولا یمكن للمشتري سوى 

.البائع المستفید على أساس عقد البیع من أجل استیفاء حقه منه

.الدفع بالقبول:ثالثا

في  الاعتمادتعهد البنك المصدر أو المؤكد على السحب حرفیا بدفع قیمة بهیقصد

فینتهي تنفیذ .الاعتمادتاریخ استحقاقه وهذا یكون بعد تأكده من مطابقة المستندات لشروط 

بمجرد توقیع البنك على السفتجة بالقبول وتدفع قیمة السفتجة في میعاد الاعتماد

.)2(استحقاقها

تدفع قیمة السفتجة للمستفید أو لحاملها إذا ما تم تداولها حتى إذا أصدر العمیل أمرا 

البنك السحب بولبین المستفید، وهذا نتیجة لقنشوب نزاع بینه و لإلى البنك بعدم الدفع 

دي ومنه تطبیق نالمستالاعتمادتجاه المستفید التزاما بنكیا مستقبل عن عقد فیصبح التزامه

.)3(قاعدة  حمایة المستفید حامل السفتجة حسن النیة

الاستحقاق وقع بعد انتهاء  دلن یقوم البنك بدفع قیمة السفتجة في حالة ما أن میعا

.الاعتمادصلاحیة 

.344جمال الدین عوض، مرجع سابق، ص  علي -1

.294نجوى أبو الخیر، مرجع السابق، ص -2

.426السید محمد الیماني، مرجع سابق ص -3
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الخصم:رابعا

نقصد به خصم أو اقتضاء الحق الناشئ عن السفتجة التي یقدمها البائع مع المستندات 

، وتكون مسحوبة على البنك الاعتمادالبنك المصدر أو الوسیط حسب ما جاء في  إلى

المصدر أو البنك الوسیط أو العمیل الأمر، ومستحقة لدى الاطلاع أو بعد أجل، و بالنتیجة 

.)1(داتنفورا مقابل تقدیمه للمستالاعتمادیعمل المستفید على قیمة

وإذا كان البنك الوسیط هو الذي قام بعملیة الخصم دون أن یوكله البنك المصدر، فهو 

یكون مسؤولا بقیامه بهذه العملیة مسؤولیة خاصة و في حالة عدم الوفاء من المسحوب علیه 

.له حق الرجوع على الساحب المستفید

البنك المصدر بخصم سفتجة الساحب المحررة لأجل، فهو یحتفظ أما في حالة قیام 

ندات و لا یقدمها إلى العمیل الأمر إلا بعد قیام هذا الأخیر بالدفع، لكن إذا تخلف تبالمس

المشتري عن الوفاء في میعاد الاستحقاق فتنفیذا لالتزام البنك المصدر الشخصي بمقتضي 

.)2(البائع الساحب و الجملة المتعاقبین حسنى النیةلرجوع على ا، فلا یمكنه الاعتمادخطاب 

تجاه البائع في لاعتماد المستندي المدین الوحید في هذا الأسلوب یعتبر البنك المبرم ل

.الاعتمادحالة عدم تسدیده لقیمة 

  .298 - 297ص  .نجوى أبو الخیر، مرجع السابق، ص-1

المستندي، مذكرة ماجستیر في الحقوق فرع قانون أعمال الاعتمادة، دور البنك المصدر في فغازي محمد أحمد معاس-2

.171، ص 2008الجزائرجامعة الجزائر، كلیة الحقوق،





- 35 -

:الفرع الثاني

التسویة المشروطة

من الوفاء بالتزامه في حالة عدم تمكن البائعالاعتمادیلجأ إلى هذا الأسلوب لتنفیذ 

، أو في حالة عدم تمكنه من الاعتماددات غیر سلیمة مع تجاوز مدة صلاحیة وتقدیم مستن

لمستندات، ولیقنع المستفید لتصحیح المخالفات الواردة في المستندات بعد الرفض الأول 

مر لن یرفض المستندات لأنها تحتوي فقط على مخالفات طفیفة العمیل الآالبنك المنفذ بأن

یقدم له تعهدا بضمان المسؤولیة عن قبول المستندات، منه یقوم البنك بكل طمئنینة بدفع 

طبعا مع تقدیم ضمان أو تحفظ أي وفاء معلق على شرط فاسخ هو رفض الاعتمادقیمة 

ل الاتفاق وأصبح المستفید لمستندات زاالعمیل الأمر للمستندات فإذا تحقق الشرط ورفضت ا

.رد ما قبضبملزما 

خر، فتعهد الكفیل یكون إما ضمان آیم كفالة تجاریة تضامنیة من بنك فیقوم البائع بتقد

أن البائع یسترد المستندات الموضوعة ویرد للبنك ما قبضه منه وهذا ما یحصل في غالب 

یل الأمر بسب المخالفة إذا فضل استبقاء الأحیان، أو أن یعوضه عما قد یطالبه به العم

.)1(المستندات

یستفید البائع ذات المركز القوي في السوق ذو القدرة المالیة من هذه التسویة 

وحید للاحتفاظ بعمیلها وهو اللجوء إلى التسویة یقر طالمشروطة، حیث تكون البنوك أمام 

ن یتخذ أي إجراء لامتداده یكون دون أ الاعتمادالمشروطة حتى في حالة انتهاء صلاحیة 

البنك مسؤولا عن قیامه بالدفع للمستفید مقابل مستندات مخالفة أي قام بالتسویة دون ضمان، 

أو یطالبه بالتعریف الاعتمادمر الحق في الرجوع علیه والامتناع عن تسدید مبلغ الآ عمیللفل

1 - BRUNAT Pierre, Mode de paiement, le crédit documentaire, lamy transport, Tom 2,

Lamysan , Paris , 1996.
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التبرئ من المسؤولیة بتذرعه عن الضرر الذي لحق به من جراء المخالفة، ولا یمكن للبنك 

.)1(بأنه دفع بعد تقدیم الضمان لان الضمان یقدمه المستفید إلى البنك و لیس إلى مشتري

قد یتم إجراء التسویة المشروطة بطلب شخصي من المستفید أین یتقدم إلى البنك 

قابل تعمد منه ل إعطاءه شیك مبویطالبه بالتسویة بواسطة شیك، و في هذه الحالة البنك یق

رفض البنك المصدر المستندات  إذا كانت فیها مخالفة للاعتماد، وسبب قبول  إذابرد المبلغ 

البنك بهذه الطریقة هو العلاقة الوثیقة بینه وبین المستفید كون هذا الأخیر عمیلا للبنك 

.اهتها أو سمعتها الطیبةنز المنفذ أو شركة معروفة و غیر مشكوك في 

كان  إنسویة عن طریق القید في حساب المستفید المفتوح لدى البنك المنفذ أو تتم الت

.حسابه فیه

المنفذ والمستفید، فیمكن كانت هناك علاقة قویة ومتینة مبنیة على الثقة بین البنكوإذا

مام التسویة بالدفع  في حساب المستفید المفتوح لدى بنك ثالث الذي یتلقي النقودتكذلك ا

تعهد المستفید الشخصي فیطلب بإذا كان البنك المنفذ غیر مقتنع أما .ودون مسؤولیة علیة 

.منه تقدیم ضمان مصرفي أي من بنك المستفید برد المبلغ المدفوع إذا رفضت المستندات

خر غیر آهو نفسه البنك المنفذ لكنه فرع كما أنه هناك حالات أین یكون بنك المستفید

نفیذ، فالضمان هنا یقدمه البنك لیس المستفید فإذا رفضت المستندات فیكون الذي یجري الت

بتنفیذ ضمانه ثم العودة أمام البنك الدافع الرجوع على البنك المقدم للضمان، و الذي یلتزم

.ما دفعه هو تنفیذا للضمان إلى البنك المنفذلة یلعلى عم

المستندي في قانون التجارة الجدید، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، طبعة الاعتمادعباس مصطفى المصري، عقد -1

.68، ص  2005
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دات سلیمة إذا كانت المستنالاعتمادبنك ضمانا إضافیا كي یقوم بتنفیذ لقد یطلب ا

ن الضرر اللاحق بالمستفید، وفي حالة عفبتصرفه هذا یكون مخطئا ومطالبا بالتعویض 

دات كانت سلیمةنرفضه التسویة لعدم تقدیم المستفید للضمان وثبت بعد ذلك أن المست

.وخالیة من أي مخالفة فتقوم مسؤولیة البنك

:المطلب الثاني

النهائیة للاعتمادالتسویة

یتوجه الاعتمادبدفع قیمة  المستندات المطابقة لشروط الاعتمادبعد قیام  البنك بتنفیذ 

مر لأنها عملیة التسویة، وعلیه سأتناول في  الفرع الأول یل الآالبنوك المتدخلة والعم إلى

سأدرس فیه التسویة التسویة النهائیة بین البنك المصدر والبنوك المتدخلة، أما الفرع الثاني 

.النهائیة بین البنك المصدر والعمیل الأمر

:ولالفرع الأ 

وسیطةالتسویة النهائیة بین البنك المصدر والبنوك ال

المستندي الاعتمادعادة ما یتم تدخل بنوك أخرى غیر البنك المصدر في تنفیذ عملیة 

لابد من لیهو ع. لعملیات التجاریةطلبها اوهذا راجع لعدم قدرته على التنفیذ بالمرونة التي تت

.)ثانیا(ا اتجاههالبنك المصدر لتزاماتاثم )أولا(معرفة دور البنوك المتدخلة 

لتزامات البنوك الوسیطةا:  أولا

:و البنك المغطي حیثالمنفذبنك المبلغ، المؤكد، البنك لتتمثل هذه البنوك في ا
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:دور البنك المبلغ_أ

خر هو البنك المبلغ الذي لا آللمستفید من خلال بنك الاعتمادتبلیغ یجوز أن یتم 

ر البنك القیام بالتبلیغ ،و إذا اختاالاعتماددوره في تبلیغ و ینحصرالاعتمادتزم  بدفع قیمة یل

وم بتبلیغه، و إذا اختار قالذي یالاعتمادل العنایة المعقولة في فحص صحة ظاهر ذبلیهفع

یجب علیه إعلام البنك المصدر بذلك دون تأخیر و إن لم یقم عتمادالاالبنك ألا یقوم بتبلیغ 

ة للمسؤولیة تجاه البنك المصدر، كما لو تأخر في إخطار المصرف ضبذلك فانه یكون عر 

أو لجوئه إلى وسائل الاتصال التقلیدیة في ذلك كأن یرسل الاعتمادالمصدر بعدم بتبلیغه 

الذي یستغرق إیصال الرسائل ة البرید العادي إشعار الرفض إلى المصرف المصدر بواسط

.)1(مدة طویلة لا تقل في أفضل الأوقات عن ثلاثة أیامتهبواسط

یجب علیه دون تأخیر الاعتمادوإذا لم یتمكن البنك المبلغ من التأكید من صحة ظاهر 

، أما إذا اختار ومع ذلك الاعتمادالبنك المصدر بأنه لم یتمكن من التأكد من صحة أن یعلم

.الاعتمادالقیام بالتبلیغ، فیجب علیه إعلام المستفید بأنه لم یتمكن من التأكد من صحة 

عتمادات المستندیة نشرة من القواعد والأعراف الدولیة للإ9وهذا ما نصت علیه المادة 

600.

:ویمكن تلخیص التزامات البنك المؤكد فیما یلي

.إلى المستفیدالاعتمادالسرعة و الدقة في تبلیغ شروط و تفاصیل -

.الذي یقوم بتعدیلهالاعتمادبذل العنایة المطلوبة للتأكد من صحة -

المستندي، دراسة مقارنة وفقا لأحكام النشرة الاعتمادأكرم إبراهیم حمدان الزغبي، مسؤولیة المصرف المصدر في -1

  .164 -163ص  .، ص2000، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 500
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:دور البنك المؤكد - ب

مباشرة بمجرد تقدیم الاعتمادهو البنك الذي یتعهد بقبول السحوبات أو دفع قیمة 

.)1(الاعتمادوط المستفید مستندات مطابقة ظاهریا لشر 

وعملیة التأكید هي ضمان إضافي للبائع المستفید والتي قد تكون صادرة من البنك 

.المصدر نفسه أو بنك آخر أو بنك المستفید

القطعي لأنه یتعارض مع طبیعة الاعتمادوالتعزیز لا یمكن أن ینصب إلا على 

غیر القطعي الذي یجوز إلغاءه أو تعدیله من قبل البنك المصدر في أي لحظة الاعتماد

طالما أن المستفید لم یتصرف بناءا علیه بتقدیم المستندات أو إعدادها وهذا یناقض مفهوم 

طیلة مدة صلاحیة خطاب التأكید الاعتمادالتأكید حیث یبقى البنك المؤكد مسؤولا عن قیمة 

.)2(على ذلك الاعتمادإلا باتفاق الأطراف جمیعا في عقد ولا یمكن الرجوع عنه 

في حال لم إبلاغ البنك المصدرالاعتمادویتعین على البنك الذي یطلب منه تأكید 

وإذا أخل البنك بذلك فإنه یكون مسؤولا في مواجهة .تأكید دون تأخیرالیكن مستعدا للقیام ب

البنك المصدر فقط، وذلك طبقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة، أي أنه إذا لم یرسل البنك 

إشعارا إلى البنك المصدر یبلغه فیه عدم موافقته على التأكید أو أرسل الإشعار بواسطة 

ى ذلك التأخیر إلحاق ضرر بالبنك المصدر ممثلا بسریان وسائل اتصال تقلیدیة، و ترتب عل

دون تأكید، فإن البنك یعد مرتكبا لخطأ تقصیري یمكن على أساسه أن یطالبه الاعتمادمدة 

.البنك المصدر بالتعویض

.600من القواعد و الأعراف الدولیة الموحدة للاعتمادات المستندیة نشرة 8المادة-1

  .165-164ص  .أكرم إبراهیم حمدان الزغبي، مرجع سابق، ص-2
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:دور البنك المنفذ -ج

ة تنص المادة السادسة من القواعد و الأعراف الدولیة الموحدة للاعتمادات االمستندی

وهو .....متاحا معهالاعتمادعلى البنك الذي یكون الاعتمادیجب أن ینص "600نشرة 

".بنك مسمى

المستندات لاستلامفالبنك المصدر یقوم بتفویض بنك آخر یسمى بالبنك المنفذ 

، وتبعا لذلك فإن البنك المنفذ یعد وكیلا عن البنك الاعتمادوالوفاء إلى المستفید تبعا لشروط 

المصدر في تنفیذ التزامات الأخیر تجاه المستفید، فیمكن للبنك المنفذ الامتناع عن الوفاء 

دون تحمل أي مسؤولیة الاعتمادحتى ولو كانت المستندات مطابقة لخطاب الاعتمادبقیمة 

اد صادر منه تجاه المستفید، وما على هذا تجاه المستفید و هذا لعدم وجود أي خطاب اعتم

.الأخیر إلا الرجوع على البنك المصدر

ت قبل الوفاء یلتزم البنك المنفذ بالتحقق من مطابقة المستنداالاعتمادوفي حالة تنفیذ 

.أو ینقلها للعمیل الآمر بغیر إذن البنك المصدرمل المستنداتأن لا یستعو  ،الاعتمادبقیمة 

:المغطىدور البنك  -د

بعملة الاعتمادالبنك المغطى یتمثل في تنفیذ التزامیتبین من المادة السالفة الذكر أن 

فإذا لم یدفع للبنك المنفذ بسبب عدم وجود )1(عن عملیة البنك المصدر والبنك المنفذتختلف 

.)2(زامتلارصید لدیه للبنك المصدر فلا یترتب علیه أي 

1- LAHLOU Moussa , op.cit,p134.

.374علي جمال الدین عوض، مرجع سابق، ص-2
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:بنوك الوسیطةتجاه الالتزام البنك المصدر:ثانیا

التزام البنك المصدر تجاه البنك المبلغ-1

الاعتمادجمیعها، كمبلغ الاعتمادیتعین على البنك المصدر أن ینقل تعلیمات فتح 

إلى البنك المبلغ، وینبغي أن  الخ.....ومدة صلاحیته والمستندات الواجب تقدیمهاونوعه

یراعي البنك المصدر الدقة عند نقله تلك التعلیمات، ویتعین أن تكون مطابقة للاتفاق الذي 

تم بین البنك والعمیل الآمر، وینبغي أن تكون هذه التعلیمات مكتملة ودقیقة تجنبا للبس 

.أو القبولوسوء الفهم وأن تنص بدقة على المستندات التي سیتم مقابلها الدفع

وإذا أخل البنك المصدر في تنفیذه هذا الالتزام كأن یقوم بنقل معلومات مبهمة وغیر 

شریطة إشعار البنك المصدر بذلك  الاعتمادواضحة، فإن للبنك المبلغ أن یمتنع عن تبلیغ 

شاف وله أن یقوم بالتبلیغ، شریطة أن یعلم المستفید بذلك، وإذا لم یتمكن البنك المبلغ من اكت

الخلل بین ما تم الاتفاق علیه بین العمیل الآمر والبنك المصدر وما نقله الأخیر إلیه فإن 

.)1(البنك المصدر من یتحمل كل المسؤولیة

المستندي أن ینقل تعلیمات موثقة الاعتمادویلتزم كذلك البنك المصدر في حال تعدیل 

و إذا  الاعتمادللبنك المبلغ برسالة عن طریق وسائل الاتصال عن بعد لیقوم بتبلیغ تعدیل 

أخل البنك المصدر في تنفیذ التزامه فلا یمكن مساءلة البنك المبلغ بأي حال من الأحوال 

البرید العادي و تأخر عن هذا الأمر، كأن یقوم البنك المصدر بإرسال التعدیل عن طریق 

.وصول الرسالة إلى البنك المبلغ فإن الأخیر غیر مسؤول عن هذا التأخیر

.166أكرم إبراهیم حمدان الزعبي، مرجع سابق، ص -1
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فإنه یجوز الاعتمادوإذا تم استلام تعلیمات غیر كاملة أو غیر واضحة بتبلیغ تعدیل 

مبتدئیا إلى المستفید ودون أي مسؤولیة، وعلى البنك «:للبنك المبلغ أن یرسل إشعارا

.»یزود البنك المبلغ بالمعلومات الضروریة بأسرع وقت ممكنالمصدر أن

التي دفعها البنك الاعتمادوأخیرا یلتزم البنك المصدر بتحمل رسوم ومصاریف تبلیغ 

.المبلغ بالإضافة إلى العمولة المتفق علیها وغالبا ما تكون مبلغا مقطوعا ثم تم تحدیده سابقا

تبلیغا صحیحا، وإذا أخل الاعتمادرد قیامه بتبلیغ یستحق البنك المبلغ هذه المبالغ بمج

بواسطة البرید بدلا من استعمال وسیلة اتصال أسرع یفقد حقه في الاعتمادبالتزامه كتبلیغ 

.العمولة ومصاریف التبلیغ في إطار التسویة النهائیة

:التزام البنك المصدر اتجاه البنك المؤكد -2

بشكل كامل و دقیق، و إذا الاعتمادیلتزم البنك المصدر بنقل المعلومات المتعلقة بفتح 

أخل البنك المصدر بالتزامه هذا كأن یقوم بنقل تعلیمات غیر صحیحة تخالف ما اتفق علیه 

بناءا على تلك المعلومات، فإن هذا الاعتمادمع العمیل الآمر و قبل البنك المصدر تعزیز 

قبل البنك المصدر فتقوم هنا المسؤولیة العقدیة بحقه و لا یحق له أن یرفض یعد خطأ من 

.)1(المستندات التي قبلها البنك المؤكد ما دام أنها مطابقة لخطاب التعزیز

وهذا الشيء ضروري الاعتماداره في حالة الرغبة في إجراء تعدیل على كما یلتزم بإخط

ولا یجب ي حالة إخلال البنك المصدر بهذا الالتزامولا یقع على البنك المؤكد أي مسؤولیة ف

والالتزام الثالث المؤكد طالما لم یعلم و لم یرضىعلى هذا الأخیر الاحتجاج على البنك

.)2(ى العمولةبالإضافة إلالاعتمادتمثل في دفع قیمة ی

  .167- 166ص .إبراهیم حمدان الزعبي، مرجع سابق، صأكرم  -  1

.170، صنفس المرجعأكرم إبراهیم حمدان الزعبي، -2
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:التزام البنك المصدر اتجاه البنك المنفذ-3

:تتمثل فيالتزاماتالبنك المنفذ في ثلاثة تجاهالبنك المصدر التزاماتتتمثل 

مطابقة له لیتمكن من معرفة الاعتمادتزوید البنك المنفذ نسخة من خطاب _

.التفاصیل الواردة في الخطاب

.الاعتمادتزویده بالتعدیلات التي تطرأ على _

و العمولة المتفق علیها للبنك المنفذ بما أنه قد الاعتمادالالتزام الأخیر هو دفع قیمة  و

.1جهقام بجمیع التزاماته على أكمل و 

:التزام البنك المصدر اتجاه البنك المغطى-4

یلتزم البنك المصدر عند إصداره تفویض التغطیة بإعلام البنك المغطي بالتعلیمات         

نفذ، وذلك حتى یتمكن البنك البنك الموالشروط المناسبة للوفاء بمطالبات الدفع المقدمة من

تجاه البنك المنفذ ویجب أن تكون هذه التعلیمات والشروط كاملةه من القیام بدور  ىالمغط

.ودقیقة تجنبا للبس والغموض

یجب على البنك المصدر كذلك أن یضمن تفویض التغطیة بیانات محددة تتمثل في 

الغ الإضافیة التي یمكن دفعها والمسموحات        المب–، نوع العملة وقیمتها الاعتمادرقم 

.2اسم البنك المنفذ–أن وجدت 

كما یلتزم بتبلیغ البنك المغطى بأي تعدیل أو إلغاء التفویض یقوم به بشرط إذا لم 

یتصرف البنك المغطي وهذا یكون في حالة تفویض التغطیة غیر القطعي، وإذا قام بالتعدیل 

.الاعتماددیم تعلیمات جدیدة للدفع قبل انتهاء صلاحیة یلتزم البنك المصدر بتق

.168اكرم ابراھیم  حمدان الزغبي، مرجع سابق، ص -1
.169نفس المرجع، صاكرم ابراھیم  حمدان الزغبي،-2
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صلاحیة ثم الأما إذا كان التفویض قطعي فهنا البنك المصدر ملزم أولا بتحدید انتهاء 

نه التعهد الصادر من إذا أراد التعدیل أو الإلغاء فعلیه الحصول على موافقة البنك المغطي لأ

.)1(دل بإرادة البنك المنفردةبقبول الدفع لا یلغى أو یع ىالبنك المغط

:الفرع الثاني

التسویة النهائیة بین البنك المصدر و العمیل الآمر

إن مسؤولیة البنك تنشأ إذا خالف تعلیمات الآمر أي لم یلتزم بتطبیق قاعدة التنفیذ 

أو في تنفیذه أو في قبول المستندات الممثلة للبضاعة الاعتمادالحرفي  و ذلك سواء في فتح 

في حالة التصریح بالقبول            )أولا(إما دفع قیمة المستندات :الأمرینو یكون للعمیل الآمر أحد 

.)ثانیا(د اأو رفضها فیحق للبنك الرجوع على المستفید بالاسترد

التزام العمیل الآمر بدفع قیمة المستندات: أولا 

تجاه البنك المصدر بدفع قیمة المستندات منذ تلقي هذا الأخیر من ینشأ التزام المشتري 

المستفید المستندات و یقوم بدفعها، و یخطر العمیل الآمر بأن المستندات في حوزته         

ویمكن للمشتري أن یتحصل علیها و ذلك مقابل دفع قیمتها، و یشیر البنك في طلب فتح 

.)2(التزام عمیله الآمر بأن یتقدم لسحب المستنداتإلى  الاعتماد

ات المستندیة الصادرة عن الاعتمادمتعلقة بالقواعد الموحدة للتغطیة ما بین المصارف في 525من النشرة 9المادة -1

.1996غرف التجارة الدولیة عام 

.1118محي الدین إسماعیل علم الدین، مرجع سابق، ص -2
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إن تأخر العمیل الآمر في استلامها یمكن البنك من استعمال حقه في الضمان المتمثل 

في بیع البضاعة و الرجوع على المشتري بفارق الثمن و المصاریف، كذلك نفس الشيء في 

.)1(یعود دائما على الآمرحالة هلاك البضاعة أو احتساب رسوم جمركیة علیها فالبنك 

بعد تأكد المشتري من سلامة المستندات یصرح مباشرة بقبول المستندات و یدفع قیمتها 

.نقدا

:حق البنك في الرجوع على المستفید بدعوى الاسترداد:ثانیا

إن قیام البنك المصدر بتسلیم مستندات غیر سلیمة عن طریق الخطأ و قبول مستندات 

صادقة نتیجة غش من المستفید، فكلا من الحالتین السابقتین تسمحان ثم یتضح أنها غیر

:للبنك الرجوع على المستفید حیث

:الرجوع على المستفید بسبب مخالفة المستندات- أ

المبني على غلط في الواقع یسمح له بالرجوع على الاعتمادإن دفع البنك لقیمة 

:المستفید وذلك بتوفر شرطین هما

.الاعتمادألا تتطابق المستندات في شكلها الظاهر مع شروط -1

ألا یكون المستفید مسؤولا عن هذا الغلط أو عن الخلاف بین -2

.الاعتمادالمستندات و شروط 

إلا أن محكمة النقض الفرنسیة لا تؤید هذه الفكرة )2(وهذا ما أخذ به الفقه البریطاني

أن فتح الباب أمام (قائلة1955ویلیة ج28وهذا بارز من خلال قرارها الصادر في 

البنوك الرجوع في التسویة بعد حصولها یجعل المستفید مضطربا ویشجع البنك على 

.83حسن دیاب، مرجع سابق، ص -1

.381علي جمال الدین عوض، مرجع سابق، ص-2
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وهو بث الاعتمادمما یهدد الهدف الأساسي من  هللرجوع فیما دفعاختلاق الأسباب

.)1()الطمأنینة

:الرجوع على المستفید بسبب الغش-  ب

یعد الغش سببا من الأسباب التي تسمح للبنك الرجوع على المستفید لمطالبته 

، الاعتمادوبعد تنفیذه مثلا بعد دفع قیمة الاعتمادقبل تنفیذ :بالاسترداد في كلا الحالتین

:یمكن إجمال أسباب الاستیراد فیما یلي

إذا كانت المستندات مزیفة، وكان البائع نفسه مسؤولا عنها بسبب -1

.مده أو خطئه الجسیمتع

إذا كانت المستندات صحیحة غیر مزیفة و لكن لیست هي المطلوبة و -2

لم یكن ذلك واضحا عند الدفع أو الخصم، ففي هذه الحالة یكون الرجوع على المستفید 

ممكنا فقط إذا كان لا یصیبه من هذا الرجوع ضرر بشرط أن یحصل الرجوع خلال 

.فترة معقولة

ات أصلیة لكن غیر سلیمة و قبلها البنك الوسیط مع إذا كانت المستند-3

علمه بعدم سلامتها لكن مع اشتراطه الرجوع في التسویة إذا رفض المستندات فیما 

.بعد

إذا كان هناك خلاف بین البنك الوسیط و البنك الفاتح حول ما إذا -4

.)2(كانت سلیمة أم لا

نقلا عن 1953نوفمبر 23الجزائر في ) س(، حیث رفضت طعنا ضد 1955جویلیة 28نقض تجاري فرنسي -1

.380، ص سابقعلي جمال الدین عوض، مرجع

  .387- 386 ص.، ص هنفسعلي جمال الدین عوض، المرجع-2
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یعتبر مبدأ قصر الفحص على المستندات من أهم المبادئ التي یستعین بها البنك أثناء 

.الإعتمادقیامه بالتزامه المشروط بتقدیم المستندات ، وهو دفع قیمة 

عتمادات المستندیة في اعد والأعراف الدولیة الموحدة للاوبناءا على ما أوردته القو 

فإن مهمة البنك تقتصر في دة الرابعة والخامسة،، الما3لا سیما المواد )500(نشرتها 

،فهو یفحص المستندات للاعتمادفحص المستندات المقدمة إلیه لمعرفة مدى مطابقتها 

المرسل إلى المستفید باعتباره المرجع الأساسي في الإعتمادویضاهیها بشروط خطاب 

ط عقد البیع ولا و تبار شر استنتاج المطابقة من عدمها وینتج عن ذلك أنه لا یؤخذ بعین الإع

ین بلده في عملیة فحصه ولا قوان،1مر السلطة ولا ظروف البائعالعادات التجاریة ولا أوا

.أو التفسیر وللإرادة المفترضةللاستنتاجفلا مجال ،الإعتمادومطابقتها لشروط للمستندات

خطورة على البنك،حیث وباعتبار أن عملیة الفحص عملیة صعبة ودقیقة ،فإنها تشكل

إذا قام برفض المستندات المقدمة له رغم سلامتها سیتعرض للمسائلة من طرف المستفید  

وفي نفس الوقت سیجد نفسه كذلك متعرضا للمسائلة من جانب العمیل الآمر لأن البائع 

یع مع لیطالبه بفسخ عقد البالآمرالمستفید لن یتمكن من الوفاء بالتالي یتوجه إلى العمیل 

.على البنك لیطالبه بالتعویضإجباره على التعویض،ثم سیرجع هذا الأخیر

ومن كل هذا یجد البنك نفسه معرضا للمسؤولیة إذا قبل أو رفض المستندات المخالفة 

إلا أنه قد لاتقوم مسؤولیته وهذا سواء من طرف عمیله الآمر أو المستفید،عتمادالالشروط 

اعد والأعراف الدولیة منها ما نصت علیها القو شرة وغیر مباشرة،راجع إلى توفر أسباب مبا

.عتمادات المستندیة وأخرى مستقاة من الفقهالموحدة للا

.188 - 187ص  .ص سابقة،ة رسالإبراهیم إسماعیل، رعلي الأمی -1  
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وعلیه قسمت الفصل الثاني إلى مبحثین،سأدرس في الأول قیام مسؤولیة البنك المصدر 

قف الآمر من و معیارها و مو لعدم فحصه المستندات من خلال إبراز أركان قیام مسؤولیته

،ثم أبین في المبحث الإعتمادالمستندات المخالفة و كذا قیام مسؤولیة البنك لعدم تنفیذه 

.مسؤولیة البنكلانتفاءالثاني الأسباب المباشرة و الغیر المباشرة 
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:المبحث الأول

عتمادالاعن التزامه بفحص المستندات و تنفیذ سؤولیة البنك قیام م

عب مهمة یقوم بها البنك المصدر في ق و أصّ م و أدّ عملیة فحص المستندات أهّ تعتبر 

فهو ملتزم بأخذ كل الحیطة و الحذر من أول مراحل تنفیذه و هي فحص عتمادالاتنفیذ 

المستندات تمهیدا لقبولها أو لرفضها، فیتعین على البنك فقط الفحص الظاهري للمستندات 

بین -البیع–خارجة عنها قد تكون واردة في عقد الأساس ذاتها دون اللّجوء إلى عناصر 

العمیل الآمر و المستفید هذا من جهة، و من جهة أخرى تقوم مسؤولیة البنك من أجل تنفیذ 

.عتمادالافي حالة تعدد البنوك الوسیطة التي یستعین بها لمساعدته لتنفیذ عتمادالا

مسؤولیة البنك سأتناول في الأوّل قیامو علیه فسأقسم هذا المبحث إلى مطلبین حیث 

مسؤولیة و جزائها، أما المطلب الثاني القیام  ركانأه المستندات بإبراز فحصالمصدر لعدم 

.عند تعدد البنوكعتمادالا هتنفیذعن قیام مسؤولیة البنك لعدم سیكون 

:المطلب الأول

مستنداتال عن التزامه بفحصتجاه العمیل الآمرقیام مسؤولیة البنك 

المستندات تستند على أساس لقیامها،    هفحصمسؤولیة البنك المصدر لعدم  إن  

قیام المسؤولیة  ركانالمطلب إلى فرعین، الأول عن أمعیار وجزاء لقیامها، لهذا سیتفرع  هذا 

.أما الثاني حول موقف الآمر من المستندات المخالفة أي جزاء مسؤولیة البنك
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الفرع الأول

قیام المسؤولیة ركانأ 

.سندرس أولا أساس مسؤولیة البنك ثم معیار المسؤولیة ثانیا

:أساس مسؤولیة البنك: أولا

عتمادالاتعلیمات هذا الأخیر بخصوص فتح لمخالفة سأل البنك أمام عمیله الآمر إما ی

الثانیة على ، كون أنه في الحالةعتمادالالقبوله لمستندات مخالفة لشروط أو تنفیذه و إما 

إلیه مع تلك المحددة في خطاب من مطابقة المستندات المقدمةالبنك قبل أي دفع أن یتأكد

الصادر منه إلى البائع المستفید مطابقة حرفیة، فإذا وجد بینها خلاف وجب علیه عتمادالا

یقضي طبقا لما رفضها، و لیس علیه أن یفسر تعلیمات العمیل الآمر بل علیه تنفیذها حرفیا 

جاز للمشتري الآمر أن یرفض المستندات التي یقدمها له البنك ، و إلاّ عتمادالابه عقد فتح 

.)1(بسبب عدم مطابقتها

ذ الحرفي طبقا البنك یخضع في التزامه بالفحص لقاعدتین أساسیتین هما قاعدة التنفی

، فیجب على البنك أن ینفذ بدقة و حرفیة الشروط المنصوص علیها في لتعلیمات العمیل

.الاستنتاجدون أن یكون له الحق في التقدیر أو التفسیر أو عتمادالا

دات المطابقة في ظاهرها فالتزامه بتعلیمات الآمر یكون حرفیا والدفع یكون لقاء المستن

ة في الحكم الصادر بتاریخوهذا ما قضت به محكمة النقض المصریعتمادالالشروط 

1- LAHLOU Moussa, Op. Cit, p105.
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دون أن یكون له في ذلك أدنى عتمادالابقولها یلتزم البنك الذي فتح (18-02-1985

.)1()سلطة في التقدیر أو التفسیر أو الاستنتاج 

أما القاعدة الثانیة فتتعلق بكیفیة فحص المستندات حیث یكون الفحص على ضوء 

د والعادات الموحدة المطلوبة و نصوص القواععتماد والمستندات خطاب الانصوص 

.عتماد المستنديالمتعلقة بالا

فیعتبر البنك مخطئا إذا كانت المستندات المقدمة سلیمة و مطابقة للخطاب، ورغم ذلك 

، بالإضافة فإنه لیس للبنك أن عتمادالافید ضمانا إضافیا كشرط لتنفیذ طلب من المست

.عتمادالارد في خطاب ید بأكثر مما هو وایطالب المستف

"وبالرجوع إلى آراء الفقهاء حول تحدید أساس المسؤولیة فنجد أنهم اختلفوا فالفقیه

یرجع محاسبة القضاء للبنك عن واجباته أمام عمیله المشتري باعتبار أنه وكیل "هامل

نك في علاقته وقد تم انتقاده على أساس أن الب،)2(مأجور عنه في الوفاء بدین الثمن

لیس وكیلا كون أنه عند تلقیه المستندات والقیام بالوفاء بقیمتها عتمادالابالمشتري في عقد 

، عتمادالابذلك لدین شخصي ناشئ عن خطاب إنما یتصرف باسمه ولحسابه الخاص موفیا

ن ، وعلیه فإن قیام مسؤولیته ناشئة ععتمادالاالمشتري بما وفاه بمقتضى عقد ثم یرجع على

.)3(عقد خدمة بنكیة و لیس وكالة عادیة

، نقلا عن سعید أحمد شعلة، الكتب القانونیة، 282، ص 1985-12-18جلسة 48لسنة 372نقض مصري رقم -1

.375، ص1999قضاء النقض في المواد التجاریة، منشأة المعارف الإسكندریة، 

  .355صعلي الأمیر إبراهیم، مرجع سابق، -2

.1165محي الدین إسماعیل علم الدین، مرجع سابق، ص -3
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، )1(وذهب رأي آخر من الفقه من بینهم الأستاذ حسن حسني و علي الأمیر إبراهیم

في أن البنك لیس وكیلا عن المشتري ومن ثم فلا یجوز تأسیس مسؤولیته في فحص 

.المستندات على كونه وكیلا عن المشتري الآمر وكالة مأجورة

:معیار المسؤولیة:ثانیا

لآمر لقاعدة التنفیذ الحرفي طبقا لتعلیمات عمیله االتزامهبما أن البنك یخضع في 

، كما أنه لیس للبنك مطالبة المستفید بأكثر مما هو وارد في عتمادالاوالمطابقة التامة لشروط 

ولة التي تقتضي من هذا ببذل العنایة الكافیة أو المعقالتزامه، وهو ملزم في عتمادالاخطاب 

البنك التدقیق في المستندات وفحصها ملیا و بعنایة للتحقق من مطابقتها لتعلیمات عمیله 

وأي تقصیر في ذلك لا یسمح للبنك من المطالبة بالمبلغ الذي دفعه للمستفید، وسیخسر حقه 

أ من القواعد و الأعراف الدولیة /14و هذا أورده نص المادة .)2(في التعویض عما دفعه

ص جمیع یجب أن تقوم البنوك بفح«:التي نصت على أنهللاعتمادات المستندیة

تبدو في ظاهرها بعنایة معقولة للتأكد مما إذا كانت الإعتمادالمستندات المشترطة في 

.»و شروطهالاعتمادمتفقة مع نصوص 

ومنه یتبین أنه على البنك أن یبذل في فحص المستندات العنایة المعقولة طبقا لما 

ظاهرها مطابقة لشروطجاءت به الأصول الدولیة البنكیة وذلك للتأكد من أنها تبدو في 

والمقصود بالفحص هو النظر الدقیق في التفصیلات أي الفحص العمیق عتمادالاوتفاصیل 

.)3(المنتظر من بنك محترف و متخصص

.356، صمرجع سابقعلي الأمیر إبراهیم، -1

.124حسین الشحادة حسین، رسالة سابقة، ص -2

.266عتمادات المستندیة، المرجع السابق، ص علي جمال الدین عوض، الا-3
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ما دام )1(بتحقیق نتیجةالتزاماالبنك في فحص المستندات التزامفیرى بعض الفقهاء أن 

ن المستندات حرفي للتحقق من المطابق المادیة بیالتزامالبنك بفحص المستندات التزام

، فالعمیل یطلب تحقیق نتیجة معینة هي قبول مستندات مطابقة عتمادالالمقدمة وشروط ا

لتعلیماته فلا یسمح للبنك قبول مستندات غیر مطابقة ثم یتذرع بأنه بذل أقصى درجات 

.العنایة

البنك لا یرقى إلى تحقیق نتیجة أو غایةالتزامأخرى ترى أنه )2(لكن هناك آراء فقهیة

وذلك بتسلیم المشتري مستندات خالیة من أي عیب فهناك أمور لا یكون البنك مسؤولا عنها 

إذا كان التزویر ، إلاّ عتمادالاكانت مطابقة في ظاهرها لشروط كتزویر المستندات إذا

.)3(ظاهر،لا یحتاج إلى خبرة تكتشفه

:الفرع الثاني

موقف الآمر من المستندات المخالفة

فیذ البنك تنشأ إذا خالف تعلیمات الآمر أي لم یلتزم بتطبیق قاعدة التنإن مسؤولیة 

أو في تنفیذه أو في قبول المستندات الممثلة للبضاعة عتمادالاالحرفي و ذلك سواء في فتح 

بطریقة غیر عتمادالاتندات وتركها للبنك الذي نفذ ویكون للعمیل أحد الأمرین إما رفض المس

ثانیا له أن یقبل المستندات ویطلب التعویض من البنك عما أصابه صحیحة هذا أولا، أما 

.من ضرر نتیجة خطأ البنك في عملیة الفحص

.128سابقة، ص  ةالسّید الیماني، رسال-1

.1164الدین إسماعیل علم الدین، مرجع سابق، ص محي -2

3 -MATTOUT Jean Pierre, Les nouvelles régles et usances 600 de CCI relative aux crédit
documentaire, Banque et droit, N 112 , mars aveil ,2007, Op. Cit, p.p 23-24.
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:رفض المستندات: أولا

البنك مستندات مخالفة وتقدیمها إلیه أن یرفضها ستلامایحق للعمیل الآمر في حالة 

أي أنه لم یلتزم البنك بقاعدة التنفیذ الحرفي في عتمادالاذلك لعدم مطابقتها لشروط عقد و 

، وحق العمیل في ذلك ثابت )1(فحص المستندات أو في حالة التأخر بسبب یعود إلى البنك

.دون حاجة إلى أن یثبت وجود ضرر أصابه جزاء ذلك

على البنك قبل أي دفع «:حیث ترىتجاهالامحكمة النقض المصریة على هذا وتؤكد

الصادر عتمادالاإلیه مع تلك المحددة في خطاب من مطابقة المستندات المقدمةأن یتأكد 

منه إلى البائع المستفید مطابقة حرفیة فإذا وجد بینها خلاف وجب علیه رفضها ولیس له 

یا طبقا لما یقتضي به عقد فتح أن یفسر تعلیمات المشتري الآمر بل علیه تنفیذها حرف

جاز للمشتري الآمر لاّ القانون الضیق بین جمیع ذوي الشأن وإ الذي یعتبر من عتمادالا

.)2(»أن یرفض المستندات التي یقدمها له البنك بسبب عدم مطابقتها لتلك المطلوبة

:اء الذي یتعرض له البنك على أساسین هماویقوم الجزّ 

المستندات أن البنك لیس له المطالبة بحقوقه إلا إذا نفذ ما علیه، أي قدم :لأولا

.بالمطابقة لتعلیمات العمیل الآمر، فإن لم یفعل بقیت المستندات عنده

أن البنك یلتزم أمام عمیله بتقدیم مستندات مطابقة طبقا لحرفیة تعلیمات العمیل :الثاني

.یمكن إجبار هذا الأخیر بقبول مستندات مخالفة للتي اشترطتها لاالآمر، و 

:3ى یتمكن المشتري من ترك المستندات فتتمثل فیما یليأما الشروط الواجب توافرها حت

1 -STOUFFLET Jean, Op. Cit, p 16.

نقلا عن عادل إبراهیم السید مصطفى، مدى استقلال التزام البنك في 1954جویلیة 13تجاري مصري نقض -2

.1996الاعتمادات المستندیة رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، خطابات للضمان و

.169ص بلعیساوي محمّد الطاهر ، مرجع سابق،  -3  
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أن یكون بوسع البنك تسلم البضاعة من الناقل عن طریق المستندات -

سم بإالتي تركها العمیل الآمر تحت یده، فإذا تعذر علیه ذلك بأن كان سند الشحن 

أو مظهرا لصالحه فإنه یتعذر على البنك تسلم البضاعة،فیلتزم هنا على المشتري 

.قبول المستندات و تسلم البضاعة و الرجوع على البنك بتعویض نقديالمشتري 

أن یكون هذا الحل هو الوحید لتفادي شكوى الآمر بمعنى إذا كان من -

قبول المستندات الممكن تقدیم حل آخر كأن یقترح البنك تحمل الأضرار الناتجة عن

اعتبر لمستندات وإلاّ ، أو تقدیم تعویض نقدي فلا یكون للآمر ترك ا)1(المخالفة

حقه حیث لا یكون له مصلحة بعد هذا العرض في ترك استعمالمتعسفا في 

.المستندات للبنك

غم من المخالفات الواردة بها یسقط وتجدر الإشارة إلى أن قبول الآمر للمستندات بالرّ 

ي التمسك بالترك، بمعنى إذا قبلها فلا یمكنه أن یعود فیما بعد و یترك المستندات حقه ف

.یضللبنك وإنما ینحصر حقه هنا في المطالبة بالتعوّ 

:یض دعوى التعوّ :ثانیا

لكن في بعض الأحیان نرى أن أساس عدم إمكانیة الآمر في ترك المستندات أنه 

البضاعة مما یحول دون إمكانیة تحصیل و لو جزء من القیمة التي استلامیتعذر على البنك 

كما أن قبول البنك للمستندات المخالفة لتعلیمات .قام بدفعها المستفید لقاء مستندات مخالفة

مما یؤدي إلى فسخ العقد وبالتالي _عتمادالاعقد فتح _تعاقديبالتزامالآمر هو إخلال 

.بالتعویضیكون للطرف المضرور المطالبة 

.129سابقة، ص  ةمحمد الیماني، رسال-1
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ر و مقداره و أنه ناتج عن خطأ وفي هذه الحالة الآمر، یكون علیه إثبات وقوع الضرّ 

وفي الحالة التي یعرض فیها البنك تحمل الضرر عن الآمر، فلا یكون لهذا الأخیر .البنك

.حقهاستعمالترك المستندات خاصة وأن البنك لا یمكنه تسلمها مكانه وإلاّ كان متعسفا في 

في بعض الحالات لا یكون أمام العمیل الآمر سوى المطالبة بالتعویض، فالبنك یلتزم 

و تتمثل هذه عتمادالابول مستندات غیر مطابقة لشروط ر من جراء قبتعویضه عن الضرّ 

:الحالات في

إذا قام بقبول المستندات مع تحفظه بشأن المخالفات الواردة بها حیث -

في ترك المستندات للبنك و طلب التعویض عن یكون ذلك تنازل منه عن حقه

.الضرر الذي لحقه من جراء هذا الخطأ

، إذا كان سند الشحن غیر نظیف أي )1(و مثال حالات التعویض-

یحمل تحفظ بشأن البضاعة و تغلیفها و حالتها و یقبله الآمر و یقاضي البنك عن 

.التلف الحاصل للبضاعة بسبب سوء التغلیف

بضاعة في حیازة البنك وقت ترك المستندات حیث هذه إذا لم تكن ال-

المستندات تكون دون فائدة للبنك كأن یكون سند الشحن باسم الآمر فیجب علیه أن 

یتسلم البضاعة فور وصولها و إلا تركت من غیر مطلوب و تزید بالتالي تكالیف 

.تخزینها و یتحملها الآمر

حق بالعمیل الآمر فلا إذا قرر البنك تقدیم تعویض عن الضرر اللا-

اعتبر متعسفا في استعمال حقه و قد أید هذا یكون لهذا الأخیر ترك المستندات و إلاّ 

العمیل كان إنّ «:حیث قررت 13/05/1954الرأي بحكم محكمة النقض الفرنسیة 

ابقة لتعلیماته بإمكانه رفض تسلم المستندات من البنك لعدم سلامتها لأنها غیر مط

.392جمال الدین عوض، الاعتمادات المستندیة، مرجع سابق، ص علي  -1
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فضلا عن سوء تنفیذ البیع و ما دام البنك مستعدا لتعویضه عتمادالاخطاب الواردة ب

الضرر الناجم عن سوء التنفیذ و الذي تحدد مقداره فلا یكون للعمیل حق رفض 

المستندات حتى و لو أخطأ البنك و قبل وثیقة تأمین تغطي خطر السرقة الذي لم 

و تحدید قدر الضرر الذي لحق عتمادالایطلب العمیل تغطیته أصلا في خطاب 

بالعمیل بزیادة قسط التأمین المطلوب للشركة المؤمن لدیها لتغطیة خطر السرقة و قد 

.)1(تعهد البنك بتحمله

:المطلب الثاني

بتنفیذ الاعتمادتجاه المستفید قیام مسؤولیة البنك 

المستندي وهذه عتمادالاخل بنوك أخرى غیر بنك المصدر في تنفیذ دعادة ما یتم ت

والبحث في الموضوع والمسؤولیة عند تعدد البنوك )2(البنوك هي البنوك الوسیطة أو المتدخلة

عتمادالاالأول مسؤولیة البنك المصدر في :وع في فرعینموضالیتطلب مني تناول 

.المستندي، الثاني مسؤولیة البنوك الوسیطة

:الفرع الأول 

المستنديعتمادالابنك المصدر في مسؤولیة ال

تجاه عمیله المشتري و المستفید من جهة         مسؤولیة البنك المصدر بمسؤولیته تتعلق 

:ومسؤولیته عن أعمال مراسلیه

.1168الحكم مذكور عند محي الدین إسماعیل علم الدین، موسوعة أعمال البنوك، مرجع سابق، ص-1

.600المستندیة، النشرة عتماداتللامن القواعد و الأعراف الدولیة الموحدة 2أنظر المادة -2
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:مسؤولیة البنك المصدر عن أعماله أمام طرفي عقد الأساس: أولا

وهذا لیجنب نفسه عتمادالاستندات فحصا دقیقا طبقا لشروط فالبنك ملزم بفحص الم

المسؤولیة وإذا تأكد من مطابقتها قام بدفع قیمتها للمستفید، حیث تكون المسؤولیة مزدوجة 

للمستفید مقابل مستندات غیر عتمادالاأمام عمیله في حالة دفعه قیمة حیث یعتبر مسؤولا 

دمة إلیه  سلیمة و من ناحیة أخرى یعتبر مسؤولا أمام البائع في حال رفضه المستندات المق

.عتمادالام أنها سلیمة و مستوفیة لشروط و رفضه للدفع رغ

:یعتبر مسؤولا أمام العمیل الآمر عن دفع قیمة المستندات غیر المطابقة-1

عتمادالاروط إن البنك مطالب بالدفع للمستفید لقاء مستندات ظاهرة المطابقة مع ش

تحفظ، یؤدي إلى قیام مسؤولیته تجاه الآمر وقیامه بالدفع بالرغم من وجود مخالفات من غیر

إن كان قد قدمه بمعنى رفض المستندات والدفع عتمادالالهذا الأخیر استرداد غطاء فیكون 

.)1(الذي تم استنادا إلى ذلك

مطابقة، فللعمیل الخیار لقاء مستندات غیرعتمادالافي حالة قیام البنك بدفع قیمة ف

ا أن یقبل بهذا السداد وبالتالي یتنازل عن حقه في موقفه في هذه الحالة، فإمّ  اذفي اتخ

المطالبة بمستندات مطابقة، أي إجازة ضمنیة لما قد یظهر مستقبلا عن مخالفات 

بالمستندات ولا یجوز له الرجوع بالتالي على البنك، وإما أن یرفض العمیل هذا السداد 

   هو مقاضاته طلبا للتعویض الناتج عن الإخلال بأحد التزاماتویكون له الرجوع على البنك

.إن كان قد تم الغطاءعتمادالاومستردا لقیمة 

.219، ص مرجع سابقصطفى، عادل إبراهیم السید م-1
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أن العمیل الآمر الذي «:1993ماي 13قالت محكمة استئناف باریس في حكمها 

، و لا یعیدها إلى البنك، و یتسلم ستندات مع علمه بأن إحداها ربما تكون مزورةیتسلم الم

»المستنديعتمادالاالبضائع في حیازته یكون بذلك قد أقر تصرف البنك الذي سدد 

بمعنى أن العمیل و بقبوله المستندات من غیر إبداء أي تحفظ یكون قد تنازل عن حقه 

ع في التمسك ضد البنك بأي دفوع خاصة بعدم المطابقة أي لا یمكنه فیما بعد إرجا

.عتمادالاالمستندات و مطالبته بقیمة 

:یعتبر مسؤولا أمام المستفید في حالة رفضه دفع قیمة المستندات المطابقة-2

، یقوم عتمادالاد للمستندات خلال فترة صلاحیة أكد البنك من تقدیم المستفیبعد ـت

ستندات إلى المستفید، و في حالة بتقدیم قیمة المعتمادالاها فإذا تطابقت فیلتزم بتنفیذ بفحص

فید و على المحكمة عند رفع عن ذلك فإنه تقوم مسؤولیته كونه قد رتب أضرار للمستامتناعه

.أمامها أن تقضي لصالح هذا الخیر، بدفع البنك له مبلغ التعویض مقابل الضرر الدعوى

حتى و لو كان وعد بأداء عملالتزامأمام العمیل هو عتمادالازام البنك بتنفیذ فالت

بإلتزامهالعمیل و علیه في حالة إخلائه معین تحت تصرفمبلغ البنك منصبا على وضع 

الحكم علیه بالتعویض و یمكن إجباره عن طریق الغرامة التهدیدیة فما على المحكمة إلاّ 

ل فالتعویض الذي یحكم به على البنك المصدر لا یقتصر على الفوائد التأخیریة، بل یشمل ك

.)1(الضرر طبقا لقواعد المسؤولیة العقدیة، و هو الرأي الذي ذهب إلیه الرأي الانجلیزي

:عن أعمال مراسلیهمسؤولیة البنك المصدر:ثانیا

تختلف مدى مسؤولیة البنك المصدر عن سلامة المستندات التي قبلها البنك الوسیط، 

علیماته للبنك عن عمیله في إبلاغ تحیث إذا كان دور البنك العمیل منحصر في كونه وكیلا 

.401علي الأمیر إبراهیم، مرجع سابق، ص -1
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في نقل هذه  ة، ففي هذه الحالة فإنه قام ببذل العنایة المعقولعتمادالاالأجنبي في فتح 

    يالتعلیمات فلا مسؤولیة علیه وتكون العلاقة مباشرة بین كل من البنك المصدر الأجنب

عتمادالالبنك الوسیط بتبلیغ عیین دور اوالعمیل، أما إذا كان البنك العمیل هو الذي بادر لت

قوم حینها أي علاقة بین العمیل و البنك الوسیط و یكون بنك العمیل أو تأییده أو تنفیذه فلا ت

.)1(مسؤولا أمام عمیله عن أعمال البنك الوسیط

المصدر و المؤید خمسة أیام عمل  :طواستنادا إلى الأعراف الموحدة لدى البنك الوسی

، فإذا أخلّ )3(استلام المستندات و فحصها و التقریر حول قبولها أو رفضها، یلي یوم )2(بنكیة

و نقل المستندات للبنك المصدر فیجب أن یقوم هذا الأخیر الالتزامالبنك الوسیط بهذا 

ذ عن الاختلافات و إلا سیفقد حقه في الاحتجاج بعدم بفحص المستندات وإبلاغ البنك المنفّ 

.سؤول أمام عمیله عن المخالفة الوارد في المستنداتالمطابقة، و سیكون هو الم

أن  یجبوعلیه لیجنب البنك المصدر وقوع المسؤولیة على عاتقه تجاه عمیله الآمر

.یلتزم الدقة في بیان وظیفة البنك الوسیط حمایة لحقوقه

:الثاني الفرع

مسؤولیة البنوك الوسیطة

:تجاه طرفي عقد الأساسمستنداتفي قبول المسؤولیة البنوك الوسیطة: أولا

خطار بخطاب كان وجوده مجرد الإلا یلتزم البنك الوسیط اتجاه المستفید بشيء إذا 

البنك الوسیط ألا یقوم بتبلیغ وعلى الرغم من وجود من یقول بأنه یجب على عتمادالا

.405علي جمال الدین عوض، الاعتمادات المستندیة، مرجع سابق، ص -1

.600المستندیة ، نشرة عتماداتللامن القواعد و الأعراف الدولیة الموحدة 026المادة -2

.600المستندیة ، نشرة عتماداتللاب من القواعد و الأعراف الدولیة الموحدة /14المادة -3
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عتماد، إلا أن هذا الرأي یصطدم یعطي هذا التبلیغ أثرا واسعا للاللمستفید ما لمعتمادالا

، بما في ذلك )1(عتمادالاعلى شروط الاتفاقالموحدة التي تسمح للمتعاقدین بالأعراف 

.بواسطة بنك مبلغعتمادالاتفاق على أن یتم تبلیغ الا

نا یلتزم اتجاه المستفید عتماد، فهللالكن في حالة ما إذا كان البنك الوسیط مؤیدا 

تضامني التزاممع البنك المصدر هو والتزامه، )2(البنك المصدركالتزامأمامه التزامهویكون 

جوع على البنك المؤید قبل رجوعه على البنك المصدر، كما لا یستطیع ر فیستطیع المستفید ال

.)3(البنك المؤید أن یطلب قسمة الدین بینه وبین البنك المصدر استنادا لأحكام التضامن

البنك العمیل الآمر مجرد وكیل عن المشتري لدى البنك الوسیط فهنا أما في حالة كون 

كان  لالتزامهلتالي فعند إخلال البنك الوسیط تقوم علاقة مباشرة بین العمیل والبنك الوسیط، با

للعمیل الآمر مقاضاته بواسطة دعوى مباشرة على أساس العقد المبرم بینهما لوجود عقد 

.البنك المصدرالوكالة بین العمیل الآمر و 

بأوامر البنك المصدر للاعتمادة كون البنك الوسیط مجرد منفذ على العكس ففي حال

فهنا العلاقة لا تكون مباشرة، بین العمیل و البنك الوسیط وعلیه فإن المسؤولیة هنا بین 

العمیل الآمر والبنك الوسیط تتحدد استنادا لأحكام المسؤولیة التقصیریة والدعوى الغیر 

المستندة على حقوق بنك المشتري، وهما طریقان یندر سلوكهما، والغالب أن )4(مباشرةال

.تكون المقاضاة من العمیل الآمر ضد بنكه هو

.234فیصل محمود النعیمات، مرجع سابق، ص -1

.282علي جمال الدین عوض، مرجع سابق، ص -2

.235، ص نفس المرجعفیصل  محمود النعیمات،  -3

.407، ص نفس المرجععلي جمال الدین عوض، -4





- 63 -

:و البنك المصدر فیما بینهاوسیطةمسؤولیة البنوك ال:ثانیا

:تجاه البنك المصدروسیطةالمسؤولیة البنوك -1

استنادا إلى الدور الذي حددت لها من طرف البنك الوسیطةتتحدد مسؤولیة البنوك 

:المصدر حیث

عتماد مع مراجعة الصحة الظاهریة للابإذا كان البنك الوسیط مبلغا فلا یلزم إلا 

مراجعة المستندات المقدمة من المستفید، فالدور المنوط بالبنك المبلغ لا ینشئ أي استبعاد

أهمل البنك  إذا علاقة قانونیة بین البنك المبلغ و المستفید ولا یكون لهذا الأخیر حق قبله إلاّ 

یسأل البنك عن ، و لكن عتمادالاحة المبلغ في بذل العنایة المعقولة للتحقق من سلامة و ص

ر في حالة عدم رغبته اتجاه البنك المنشئ ذلك أن علیه أن یخطعتمادالاه في إبلاغ تأخر 

أما بالنسبة للبنك الوسیط المراسل المصدر فلیس .)1(البنك المصدر بذلكعتمادالافي تبلیغ 

هناك خلاف حول طبیعة العلاقة التي تقوم بین المراسل و بنك المشتري عندما یطلب هذا 

مر، إذ یتخذ بنك المشتري لحساب العمیل الآعتمادالاسل أن یفتح هو الأخیر من المرا

عتماد، وتكون فاتحا للاري، ومتى قیل ذلك یصبحمر بصفته وكیلا عن المشتموقف الآ

العلاقة بینه وبین البنك الآمر مشابهة للعلاقة بین المشتري وبنكه، بالتالي یجب أن تخضع 

.الأخیرةلنفس القواعد التي تحكم هذه العلاقة

به البنك المصدر، أي دفع قیمة لتزم المراسل المؤید فیلتزم بنفس ما إأما بالنسبة للبنك

بعد بذل العنایة المعقولة عتمادالاي لقاء المستندات المشترطة في إلى المستفید فعتمادالا

المحددة على أساس المستوى الدولي للممارسات المصرفیة في فحصها والتأكد من مطابقتها 

.لما طلب

.600المستندیة، نشرة عتماداتللامن القواعد و الأعراف  الدولیة الموحدة 09المادة -1
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نك المنشئ عتماد هي نفس مسؤولیة البلك تكون مسؤولیة البنك المؤید للاوعلى ذ

مطابقة غم منللمستفید بالر عتمادالاعن سداد قیمة امتناعهفیكون مسؤولا في حالة 

.)1(عتمادالاالمستندات لشروط 

:عتمادالافي  تجاه البنوك الوسیطةمسؤولیة البنك المصدر-2

عتمادات عد والأعراف الدولیة الموحدة للامن القوا37فبالرجوع إلى نص المادة 

أو تبلیغه عتمادالاالذي یستعین ببنوك وسیطة لفتح المستندیة فعلى البنك المصدر 

أو تأییده، أن یتحمل المصاریف  والعمولات والرسوم والتكالیف التي نشأت للبنوك الوسیطة 

على أن  عتمادالامن البنك المصدر، وحتى لو نص جراء تنفیذ التعلیمات الصادرة إلیها 

المصاریف تكون على حساب المستفید ولم یكن مستطاعا تحصیلها أو اقتطاعها من 

، فیحق للبنوك المتدخلة )2(در یبقى ملزما بسداد تلك المصاریفالحصیلة، فإن البنك المص

إذا قامت بالتزاماتها على أحسن وجه أن تساءل البنك المصدر في حالة إخلاله لالتزاماته 

.المتفق علیها

:الثانيالمبحث

عتمادلتزامه بفحص المستندات وتنفیذ الاعن اعدم قیام مسؤولیة البنك 

ناتجة عن وجود نصوص ال لا تقوم مسؤولیة البنك المصدر بالأسباب المباشرة 

افة إلى أسباب الأول، بالإضاب أخرى والذي سأدرسه في المطلب ها أو لأسبصریحة تقرّ 

المتمثلة في الأسباب العامة والشروط الخاصة في المطلب المسؤولیةلانتفاءغیر مباشرة 

.الثاني

.600المستندیة ، نشرة للإعتماداتمن القواعد و الأعراف الدولیة الموحدة 08المادة -1

.600المستندیة ، نشرة للإعتماداتج من القواعد و الأعراف الدولیة الموحدة /37المادة -2
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:الأولالمطلب

المسؤولیةلانتفاءالمباشرة الأسباب

في القواعد و العادات الموحدة البنوكمسؤولیةعدم قیام أسباب ورد ذكر معظم 

المتعلقة الواردة بصریح 600المستندي، والأسباب الواردة في النشرة عتمادالاالمتعلقة ب

.التي أوردها الفقهسبابفي الفرع الأول، أما الفرع الثاني سأتناول فیه الأ االنص سأعرضه

:الفرع الأول

الأسباب الواردة بصریح النص

:عدم المسؤولیة عن نقل الرسائل و الترجمة: أولا  

ة عتمادات المستندیة نشر من القواعد و الأعراف الموحدة للاأ /1فقرة 35تنص المادة 

التزامالمسؤولیة لا یتحمل البنك أي على أن هذا السبب الذي یرفع عن البنك المصدر600

أو مسؤولیة للنتائج الناجمة عن التأخیر، الفقدان في الترانزیت أي النقل، التشویه أو الأخطاء 

الأخرى المترتبة على نقل أیة رسائل أو تسلیم الخطابات أو المستندات، عندما تكون تلك 

ت طبقا للمتطلبات المذكورة في أو أرسلالرسائل، أو الخطابات أو المستندات قد نقلت 

.طریقة التسلیم في غیاب مثل هذه التعلیماتاختارالبنك قد أو عندما یكون عتمادالا

استندت لقاعدة اقتصار مسؤولیة البنك على فباستقراء نص المادة نستنتج أنها

رض أن تقوم هي عن أعمال یفتلتقرر عدم قیام مسؤولیة البنوكالفحص الظاهر للمستندات 

بها وعلى مسؤولیتها، وإعفاء النتائج المترتبة على تأخیر أو ضیاع أیة مراسلات أو خطابات 

.فنیة أو مستندات أو الأخطاء التي تقع أثناء النقل أو في ترجمة المصطلحات ال
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:عدم المسؤولیة بسبب القوة القاهرة:ثانیا

600عتمادات المستندیة نشرة للا لأعراف الموحدةمن القواعد و ا36تنص المادة 

أو مسؤولیة للنتائج الناجمة عن انقطاعه عن أعماله بسبب التزاملا یتحمل البنك أي «

القوة القاهرة، أعمال الشغب، الحروب الأهلیة، العصیان المسلح، الحروب، العملیات 

أو أیة أسباب أخرى خارجة عن أو بسبب إضراب أو احتجاب العمال عن العمل الإرهابیة 

»إرادته

متى كان هناك عتمادالان للبنك حق المعارضة في تنفیذ یتضح من خلال هذا النص أ

قوة قاهرة أو حادث فجائي أدى إلى توقفه عن مزاولة أعماله، و یشترط لإعمال هذا النص 

:ما یلي

الأمور القوة القاهرة أو الحادث الفجائي من:أن یكون هناك قوة قاهرة-

استحالة مطلقة، وإذا ظل عتمادالابدفع قیمة لالتزامهلتي تقضي استحالة تنفیذ البنكا

فلا یعد من قبیل القوة القاهرة، و تتحقق هذه التنفیذ ممكنا بالرغم من وقوع الحادث

.)1(الأخیرة نتیجة عامل لا یمكن تجنبه بسبب قوته أو لا یمكن توقعه

القاهرة الظواهر الطبیعیة التي تحدث بانتظام و یخرج من مفهوم القوة -

.مستمر و التي یمكن للمصرف توقعها و تفادي نتائجه

حیث :عتمادالانیة للقوة القاهرة مدة صلاحیة أن تستغرق الفترة الزم-

القاهرة إلى تعطیل أعمال البنك، بحیث یمتد التعطیل إلى فترة یجب أن تؤدي القوة

داد القوة القاهرة مدة صلاحیة وإذا لم تستغرق فترة امتعتمادالاتها صلاحیة مدّ تجاوز

.320إبراهیم أبو اللیل، المسؤولیة المدنیة بین التقیید و الإطلاق، القاهرة، دار النهضة العربیة،ص -1
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لى معارضته في تنفیذ التزامه تجاه فلا یجوز التذرع بها كسبب یؤدي إعتمادالا

1.المستفید

إذا قام العمیل :ألا یكون البنك مفوضا بالدفع بعد انتهاء القوة القاهرة-

جائي أثناء سریان مدة ادث فالآمر بتفویض یفید أنه إذا حدثت قوة قاهرة أو ح

الصلاحیة إلى مدة تعادل یمتد إلى مدة معینة، كأن تمتد فترةعتمادالان فا عتمادالا

ا لم ، ففي مثل هذه الحالة لا یملك البنك الاحتجاج بالقوة القاهرة أما إذالانقطاعفترة 

2.عتمادالاذ ن للبنك المعارضة في تنفییكن هناك مثل هذا التفویض فا

:الفرع الثاني

الفقه  الأسباب الواردة في

المعفیة للمسؤولیة في الحالات المتعلقة بوجود  ه سباب التي أوردها الفقتتمثل هذه الأ

.بدون خطأ ثانیاللاعتمادمخالفة في المستندات أولا و في حالة تنفیذ البنك 

:في المستنداتمخالفةت المتعلقة بوجود حالاال: أولا

في تنازل العمیل عن التمسك بالمخالفة وحالة أن المخالفة لا تشكل الحالاتتتمثل هذه 

:ضررا حیث

:حالة تنازل العمیل عن التمسك بالمخالفة-1

بوجود مخالفة بالمستندات قبل تنفیذه للاعتماد و تنازل إذا قام البنك بإخبار العمیل 

العمیل الآمر بالتمسك بتلك المخالفة وأمر بتجاوزها فلا تقوم مسؤولیته على البنك أمام عمیله 

.الآمر

134مرجع سابق،ص  أكرم إبراهیم حمدان الزعبي، -1

135ص  ،نفس المرجعأكرم إبراهیم حمدان الزعبي، -2  
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أما في حالة قبول العمیل الآمر المستندات ثم اكتشف مخالفتها في ظاهرها لتعلیماته 

فبمجرد تلقي العمیل الآمر للمستندات كان علیه فحصها معناه أنه یتجاوز تلك المخالفة،

، لكن في حالة 1ظاهریا في فترة معینة لیتمكن من رفضها في حالة مخالفتها لتعلیماته ظاهریا

قیام البنك  باتخاذ إجراءات یقنع به الآمر بسلامة المستندات غیر السلیمة أو یخفي عنه 

للمستندات لیقنعه إلى قبولها، یمكن للعمیل الآمر وز المواعید المقررة لتقدیم المستفیداتج

.مساءلة البنك لأن قبوله كان مبني على الغش

:ن المخالفة لا تشكل ضررالة أحا-2

بمعنى إذا لم تلحق ،لا تقوم مسؤولیة البنك في حالة عدم ترتیب المخالفة الضرر

حیث تتلخص )2(1954ماي 13)دیجون(المخالفة ضررا بالعمیل الآمر و مثال ذلك حكم 

و أخطأ البنك ودفع (CIF)الوقائع في أن شخصا اشترى آلة من تاجر أمریكي بعقد بیع 

یلزم (FOB)و الفرق بین نوعي المستندات أنه طبقا للمستندات (FOB)مقابل مستندات 

إذ أجرة النقل تدخل في الثمن الإجمالي     (CIF)بدفع أجرة النقل بخلاف حالة البیع المشتري

ومع ذلك رفضت المحكمة مساءلة البنك مع إقرارها بارتكاب خطأ لأن المشتري استفاد من 

مضافا إلیه أجرة النقل كان أقل من الثمن المتفق علیه في (FOB)العملة لأن ثمن 

.(CIF)البیع

أ البنك، بالإضافة علاقة لها بخطكما قرر أن العیوب التي كشفها المشتري في الآلة لا

.فلا تقوم مسؤولیة البنك عن تغاضیه عن بعض الأخطاء الإملائیة غیر المؤثرة في المعنى

.339مرجع سابق، ص عتمادات المستندیة،الا علي جمال الدین عوض، -1

.403، ص نفس المرجععلي جمال الدین عوض، الاعتمادات المستندیة،-2
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:عتماد بدون خطأحالة تنفیذ البنك للا-ثانیا

من غیر خطأ منه بناءا على مستندات صحیحة في عتمادالابتنفیذ البنك إذا قام 

هو من یتحملالمشتريفلا یسال البنك ولا یتحمل الضرر إنما،)1(الظاهر لكنها مزورة

.ختیار عملائه لیجنب نفسه الوقوع في مستندات مزورةحسن إأإذا  فعلیهالضرر

:الثانيالمطلب

المسؤولیةلانتفاءة المباشر الأسباب الغیر

یمات تمثل الأسباب كل من فعالیة المستندات وتصرفات الطرف الصادر له التعل

ة غیر المباشر ال لا، ثانیا الأسباب الخاصةالمسؤولیة هذا أو لانتفاءة غیر المباشر ال العامة

.المسؤولیة لانتفاء 

:الفرع الأول

الأسباب العامة

انعدامقیام المسؤولیة عن فعالیة المستندات أولا ، وفي تتمثل الأسباب العامة في عدم 

:المسؤولیة عن تصرفات الطرف الصادر له التعلیمات

المسؤولیة عن فعالیة المستندات  عدم:أولا

عتمادات المستندیة راف الدولیة للامن القواعد و الأع34هذا استنادا إلى نص المادة 

لا  یتحمل البنك أي التزام أو مسؤولیة فیما یتعلق بشكل، كفایة، دقة، أصالة، (600نشرة 

ند تأو الأثر القانوني لأي مستند أو بسبب الشروط العامة أو الخاصة مذكورة في مستزویر،

.600، نشرة رقم عتمادات المستندیةللامن القواعد والعادات الموحدة34المادة -1
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كمیة أو وزن أو نوعیة أو المضاف إلیه، ولا یتحمل أي التزام أو مسؤولیة عن مواصفات أو

خرى نجازات الأة البضائع، أو الخدمات أو الإجودأو حالة التغلیف أو التسلیم أو قیمة أو 

ستند، أو لحسن نیة أو إغفال أو سهو، أو ملاءة، أو ملاءة القدرة على الوفاء المتمثلة بأي م

بالتزامات أو مكانة مرسل البضاعة أو الناقل أو متعهد الشحن أو المرسل إلیهم البضاعة         

).أو المؤمنین على البضائع أو أي شخص آخر

وتحدید في ظاهرها دون أن یتجاوز في فحصهفالبنك ملزم بفحص مطابقة المستندات

موقفه منها بعناصر خارجیة، كما أنه لیس له أن یتحرى عن حقیقة المستندات وصدق ما 

.تحتویه من بیانات

:المسؤولیة عن تصرفات الطرف الصادر له التعلیماتانعدام:ثانیا

نك الوسیط إما أن یقوم بتبلیغ عن اختیاره للبالعمیل الآمربنكلا تقوم مسؤولیة

أو یؤیده، فكل خطأ یرتكبه البنك الوسیط یقع على عاتق العمیل الآمر و الخروج عتمادالا

37و هذا ما نصت علیه المادة عتمادالاعلیه إلا اشتراط ذلك في بنود من هذا الحكم ما

(600عتمادات المستندیة نشرة عد و الأعراف الدولیة الموحدة للا، من القوا)أ(في فقرة 

إنما یفعل عتمادالاأجل تنفیذ تعلیمات الآمر یفتح البنك الذي یستعمل خدمات بنك آخر من 

لا یتحمل (من نفس المادة ) ب(الفقرة ) عتمادالاساب و على مسؤولیة الآمر بفتح ذلك لح

لیمات التي نقلها إلى بنك البنك المصدر أو المبلغ أي التزام أو مسؤولیة فیما لو لم تنفذ التع

.)آخر حتى لو أخذ المبادرة في اختیار ذلك البنك الآخر
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:الفرع الثاني

الأسباب الخاصة 

عتمادات المستندیة و التي أتت التي تدرجها البنوك المصدرة للافي  تتمثل هذه الشروط

.)1(عتمادات المستندیةها القواعد و الأعراف الدولیة للاب

المستندي شروطا تعفیه من المسؤولیة أمام العمیل عتمادالاقد یضع البنك في عقد 

بدفع مبلغ تلقاه من المشتري إلى البائع دون كالتزامهكأن یعفى من الواجبات الأساسیة الآمر 

.تدخل المستندات فهنا یبطل الشرط

المستندات أو أما إذا كان قد ورد شرط یخفف فقط من العنایة المطلوبة في فحص 

إعفاء البنك لإهماله في أداء بعض التزاماته، فالشرط في هذه الحالة یعتبر صحیحا ما دام 

.قبل به العمیل الآمر

ولهذا یرى الأستاذ على الأمیر إبراهیم ضرورة تضییق نطاق شروط الإعفاء التي 

لأعراف الدولیة و ذلك كتفاء بما أتت به القواعد و البنك للإعفاء من المسؤولیة و الإیضعها ا

:للأسباب الآتیة

.المستندي من مضمونهعتمادالاالبنك في التزامإن هذه الشروط تفرغ -

إن هذه الشروط تجرد البنك من الضمانات التي تحیط به مما یضعف -

من أهمیتها كوسیلة لتسویة البیوع الدولیة، و یجعل المتعاملین الاقتصادیین یبتعدون 

ا تعتبر شروط إذعان و لا تدرج باتفاق الطرفین و إنما من طرف عن استغلاله لأنه

.البنك وحده

.391علي الأمیر إبراهیم، مرجع سابق، ص -1
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  :ةـخاتم

لقد لعبت البنوك دورا هاما في تطویر المبادلات التجاریة، وتمویل التجارة الخارجیة 

.الاجتماعیةورفع القدرة الشرائیة وبالتالي زیادة الرفاهیة الاقتصادیةبهدف تحقیق التنمیة 

عمل لتمویل التجارة من أهم التقنیات البنكیة التي تستالمستنديعتمادالایعتبر 

ة بنوك من یوفره من حمایة لكل من المصدر والمستورد، من خلال تدخل عدّ الخارجیة، لما

ر الحسن للعملیة، ذلك أن غرفة التجارة الدولیة حددت مجموعة قواعد أجل ضمان السیّ 

المستندي بصفة خاصة عتمادالافة عامة و وقوانین تحكم سیر عملیات التجارة الدولیة بص

من أجل تكییفه مع متطلبات الحیاة 600ثم عدلتها بنشرة رقم 500فأصدرت النشرة رقم 

.العملیة

وفي هذا البحث قمت بدراسة التزامین أساسیین یقعان على عاتق البنك المصدر 

فتناولت في الفصل الأول فقسمت البحث إلى فصلین،.ومسؤولیته عنهما وأسباب عدم قیامها

بفحص المستندات، التي تعتبر عملیة مهمةالآمرتجاه العمیل التزامهأولهما الالتزامین

بالحذر والدقة في كل مراحل فتح الالتزامفإذا كان علیه ودقیقة یقوم بها البنك المصدر،

حص المستندات تمهیدا فإن علیه أن یلتزم دقة و حذرا أكثر في مراحل تنفیذه وهي فعتمادالا

بالإضافة بیّنت القواعد و المبادئ الأساسیة التي یجب مراعاتها أثناء .لقبولها أو رفضها

قیامه بفحص المستندات المتمثلة أساسا في تطبیق مبدأ المطابقة الظاهریة للمستندات، إذ 

بل مستندات نشوء حقه قبل الآمر، إذ أنه في حالة عدم تقیده بها وقاحترامهایتوقف على 

فمتى تأكد البنك من مطابقة المستندات .تهغیر مطابقة یتأثر ضمانه برفض عملیة تغطی

.قام التزامه تجاه المستفید بدفع قیمتها عتمادالاالمقدمة من المستفید لشروط 

الثاني الذي درسته في المبحث الثاني، حددت فیه الأسالیب الالتزاموهذا الأخیر هو 

العادیة لتنفیذه في حالة سلامة المستندات المقدمة من المستفید، إما أن یلجأ إلى التسویة 
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و بعد قیام البنك بتنفیذ .المشروطة و ذلك باشتراط البنك تقدیم ضمان بنكي أو وضع تحفظ

.و العمیل الآمر لإنهاء عملیة التسویةیتوجه إلى البنوك الوسیطة عتمادالا

عتمادات المستندیة نجد في موادها اعد والأعراف الدولیة الموحدة للاوبالرجوع إلى القو 

بفحص المستندات من خلال تطبیق التزامهأن البنك یتعهد بتنفیذ 600من النشرة  13و  5

جل الحریص المتخصص فهو ملزم ببذل عنایة الر ،تمبدأ المطابقة الظاهریة للمستندا

والعنایة المطلوبة هي العنایة المعقولة أي الممكنة في ظروف البنك العملیة وأن لا یتجاوز 

العبارات الموجودة في المستندات إلى عناصر خارجیة للبحث عن سبب لرفضها فعلیه فقط 

.التأكد من السلامة الظاهریة

ي المنصوص علیه فالاستقلالیةني وهو مبدأ وبناءا على هذا المبدأ یتحقق المبدأ الثا

ات المستندیة بطبیعتها عملیات منفصلة عن عقد عتمادالا:بقولها600من النشرة 4المادة 

البیع أو أي عقد آخر یكون قد بنیت علیه، و بناءا علیه فإن تعهد البنك بقبول تسدید

آخر لا یخضع إلى أي إدعاءات أو حجج مقدمة من طالب فتح التزامأو تداول أو تنفیذ أي 

.الإعتمادالمستندي ناتجة عن علاقته بالمصرف مصدر عتمادالا

م فحصه المستندات و مسؤولیته لعدم تنفیذه دلع ثم تعرضت إلى حالات قیام مسؤولیته

للمستندات في حالة تدخل البنوك الوسیطة، حیث الجزاء یكون برفض العمیلعتمادالا

لكن هناك أسباب یله المشتري عن الضرر الذي یصیبه، المخالفة أو في قیامه بتعویض عم

واردة المسؤولیة،معناه أن مسؤولیة البنك لا تقوم لوجود أسباب لانتفاءمباشرة مباشرة وغیر

.عامة و خاصةأسباببصریح النص و أخرى أوردها الفقه بالإضافة إلى 

المستندي الطریقة عتمادالا اعتبارومن دراستي لهذا الموضوع توصلت إلى أنه رغم 

الذي یسعى للحصول على بضاعة مطابقة لتلك  دالمستور التي توفر أكبر حمایة لكل من 

وللمصدر الذي یسعى لقبض ثمن البضاعة المصدرة في التاریخ المتفق التي طلبها،
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المشرع الجزائري لها كالطریقة الوحیدة لتسویة الواردات غیر أن هذه التقنیة ورغم فرضعلیه،

من أجل إعطاء أكثر شفافیة لمعاملاتنا الدولیة و التمكن من مراقبة وتوجیه تجارتنا الخارجیة 

إلا أنها لا تستعمل إلا نادرا 2009من خلال قانون المالیة التكمیليلخدمة اقتصادنا، وهذا

:على البنوك الجزائریة ما یليلذلك یجب في عملیات التصدیر،

المستندي من أجل عتمادالالاستعمال توجیههمالتقرب من عملائها المصدرین و -

.من المزایا التي یوفرهاالاستفادةحمایة حقوقهم و 

بالخبرة أو إعادة تأهیل تلك الموجودة، خاصة فیما  عتتمتمؤهلةاستخدام ید عاملة -

تندات والتحقق منها لأن أي خطأ یكلف البنك أموالا لا یمكن یتعلق بجانب مراجعة المس

.استرجاعها
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خطابات الضمان و مدى استقلال التزام البنك في عادل إبراهیم السیّد مصطفى،_2

.1996عتمادات المستندیة،رسالة دكتوراه،جامعة القاهرة،الا

عتمادات البنك بفحص المستندات بالنسبة للاالتزام علي الأمیر إبراهیم اسماعیل،_3

المستندیة في عقود التجارة الدولیة و مسؤولیته،رسالة لنیل درجة 

.2002ق،جامعة عین شمس،دكتوراه،كلیة الحقو 

في  عتماد المستندي،رسالة دكتوراهالبنك و المصالح المتعارضة في الانجوى أبو الخیر ،_4

.القانون التجاري،كلیة الحقوق،جامعة عین شمس ،مصر

:المذكرات-ثانیا

،مذكرة ماجستیر عتماد المستنديدور البنك المصدر في الاغازي محمد أحمد معاسفة،_1

.2008في الحقوق،فرع قانون أعمال،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،

لمستندي من  الوجهة القانونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع ا ، الاعتمادلیلى بعتاش-2

2004قانون الأعمال، جامعة العقید حاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

:النصوص القانونیة

،یتضمن 2009یولیو22الموافق1430رجب عام 29مؤرخ في 01_09الأمر رقم _1

.44،الجریدة الرسمیة عدد 2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 

2010غشت 26الموافق 1431رمضان عام 16مؤرخ في 01_10الأمر رقم _2

،الجریدة الرسمیة عدد 2010،یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

44.
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:النشرات الدولیة

عتمادات المستندیة الصادرة عن ة بالقواعد و الأعراف الموحدة للاالمتعلق500النشرة رقم_1

.1993غرفة التجارة الدولیة سنة 

عتمادات المستندیة الصادرة ة بالقواعد و الأعراف الموحدة للاالمتعلق600النشرة رقم _2

.2007جارة الدولیة سنة عن غرفة الت

الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة المتعلقة بترتیبات التغطیة بین البنوك 525النشرة رقم -3

سنة في الاعتمادات المستندیة الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة

1996.

:باللغة الفرنسیة:ثانیا
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1- BONNEAU Thierry, Droit Bancaire, domat droit privé, librairie
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2- LAHLOU Moussa, Le crédit documentaire, un instrument de

garantie de paiement et de financement du commerce international,

Alger, ENAG , Edition, 1999.

3- MATTOUT jean pierre, Les nouvelles régles et usances 600 de

CCI relative aux crédit documentaire, Banque et droit, N 112 , mars

avril ,2007.

4-PRISSERT Pierre, les opérations bancaires , avec l’étranger,

éditeur collection banque itb, 5 ème édition, France, 1999.
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5- STOUFFLET Jean, Le crédit documentaire, librairie technique,

Paris, 1957.
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